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بسم االله والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم الأنبیاء 

.سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

أشكر االله عز وجلّ الذي بتوفیق منه وبفضله تمكنت من 

.انجاز هذه المذكرة

الذي تفضل أتوجه بخالص الشكر للدكتور زرورو ناصر 

بإشرافه على هذا العمل ولكل ما قدمه لي من المساعدة 

والإرشادات لإتمام هذه المذكرة فله أسمى عبارات الثناء 

.والتقدیر

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل الأساتذة والموظفین في كلیة 

.الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مولود معمري

* ملیسة*



:ي هذا العمل إلىأهد

من امرنا االله ببرهما، الى من سعیت دوما لنیل رضاهم وقدما لي ما 

لا یرد أمي وأبي الغالیان أهدي لكما هذا العمل فقد كنتما خیر داعم 

.لي طوال مسیرتي الدراسیة

.إلى عزوتي وسندي في الحیاة إخوتي الأعزاء فایزة وإسلام

.تذتي الكرامإلى كل من یبحث للارتقاء بالعلم أسا

* ملیسة*
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مقدمة

الجنائي على الأدلة القانونیة المشروعة التي تكشف الجریمة ومتى الإثباتیقوم 

والدلیل أ العدالة،ق المساواة وتجسید مبدوقعت الجریمة یحق للدولة معاقبة الجاني لتحقی

الجنائي هو الوسیلة التي تساعد على كشف الحقیقة ومعرفة ملابسات الجریمة ویسهل 

،  فالقاضي حر في تكوین عقیدته من أي دلیل في الدعوى مع احترام حدود اقتناعه إثباتها

قانون إجراءات جزائیة 212حسب ما نص علیه المشرع في المادة الإثباتالشخصي في 

ما عدا الأحوال التي الإثباتیجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق :"تنص علىوالتي 

ینص فیها القانون على غیر ذلك وللقاضي ان یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص،  ولا 

یسوغ للقاضي ان یبني قراره الا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت 

1."للمناقشة فیها حضوریا أمامهم

، وهذه القرینة مكفولة قانونا لذا لابد من إدانتهفالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت 

وقوع الجریمة وتوقیع العقاب على مرتكبیها وبهذه القرینة وازن المشرع لإثباتتوفر الأدلة 

بین مصلحة الأفراد وحریاتهم التي نادت بها المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان وحق الدولة في 

.قبة المجرمین وتحقیق الردع والحفاظ على الأمن والسلممعا

واتحدت كلها لتحقیق هدف واحد وأهمیتهاتختلف الأدلة الجنائیة من حیث نوعها 

واعتراف المتهم یعد من أهم الأدلة الجنائیة وإثباتهاوهو الوصول إلى حقیقة الوقائع ألا

واعتبر سید خاصةت ویتمتع بمكانه وأقدمها، ففي الماضي كان له دور كبیر في الإثبا

الأدلة، ولكن في العصر الحالي فقد الاعتراف هذه المكانة واعتبر دلیل غیر كافي لإدانة 

.المتهم لما یحیطه من شبهات

10، الصادر في 48ر عدد .جقانون الإجراءات الجزائیة، ، یتضمن 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.المعدل والمتمم، 1966یونیو 
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عند البحث عن تاریخ الاعتراف عبر العصور نجد أن في التشریعات القدیمة 

لقضاء كالقضاء الغیبي والدیني كالتشریعات العراقیة القدیمة حیث عرفت صور عدیدة ل

والقضاء الشعبي ولقد قدسوا النهر واعتبروه حاكما وأنه بإمكانه إظهار البريء من المذنب 

وخوفه من قدسیته یجعله یعترف بجریمته،  كذلك اهتمت بالنظام القضائي وخصصت موادا 

القوانین القدیمة عدیدة للإثبات حیث یتضح أنها قدمت عنایة فائقة لحمایة حریة الفرد عكس 

الأخرى كالمصریة والیونانیة والرومانیة التي كانت تجیز استعمال التعذیب للحصول على 

اعتراف المتهم، ففي التشریعات الرومانیة القدیمة كان استجواب المتهم یتم تحت التعذیب كي 

بعدها والمستعمرات و الأرقاءیعترف ولم یخضع المواطن الحر للتعذیب بل كان مقصور على 

المواطنین الرومان في جرائم الخیانة العظمى  وتقدیر الاعتراف الذي یحصل تحت إلىامتد 

.1التعذیب في روما القدیمة متروك لتقدیر القاضي

أما الاعتراف في العصور الوسطى لقد عرف بأن االله یكشف المجرم عن طریق 

اوروبا وعرف بالاستجواب ، بحیث انتشر نظام التعذیب في الإلهيالمحنة أي الامتحان 

القضائي، فلقد كان القضاء الفرنسي یلجا لشتى الوسائل المادیة والمعنویة لحمل المتهم على 

الاعتراف وكان یعتبر سید الأدلة، وفي منتصف القرن الثامن عشر قام الفلاسفة ورجال 

معاقب علیه الفكر بمهاجمة الوسائل الوحشیة وظهر مبدأ الاعتراف الارادي وأصبح التعذیب

.2قانونا

، ویعد حجة الإقرارأما الاعتراف في الشریعة الإسلامیة فقد أطلق علیه مصطلح 

وإذا أخذ االله میثاق النبیین لما اتیناكم من :"قال تعالى، الإثباتشرعیة ووسیلة من وسائل 

أأقررتم وأخذتم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 

3."قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدینعلى ذلكم اصرى فقالوا أقررنا

.22-17، ص ص 2015عبد االله جمیل الراشدي، اعتراف المتهم وأثره في الاثبات الجنائي، دار الفكر، الإسكندریة، -1

02، ص1975سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، الطبعة الثانیة، القاهرة، -2

، سورة آل عمران81الآیة -3
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ولكن الاقرار ظل مشكوك فیه ولا یؤخذ به دون تعزیزه بأدلة أخرى والقاضي یمكنه أن 

یحكم بعكس ما اعترف به المعترف فالشریعة الإسلامیة اعتبرت الاعتراف لیس بسید الأدلة 

وجواز الحكم بخلاف ما تم الإقرار به إذا تبین انه الحق، وإنما قابل للتفحص والمناقشة فیه 

وكان القاضي یحكم بالقرآن والسنة النبویة الشریفة إذا لم یجد حكم للمسألة المعروضة علیه 

.1وكان یجتهد على ذلك

فماضي الاعتراف المثقل بالأوزار جعل التشریعات الجزائیة تضع مجموعة من 

الاعتراف الصادر من المتهم حتى یقبل كدلیل ویكتسب الشروط للتأكد من صحة وسلامة 

.ویعتمد علیه في الحكم على المتهمالإثباتالقوة في 

لمكانته في الإثباتمن هنا تبرز أهمیة دراسة موضوع اعتراف المتهم كدلیل في 

الدعوى الجزائیة إذا صدر صحیحا وخالي من التأثیرات الخارجیة كما انه یختصر الإجراءات 

.حقیقة الوقائع مما یریح ضمیر القاضي عند الاستناد علیه في حكمهإلىل الوصول ویسه

الهدف من دراسة هذا الموضوع هو توضیح موقف المشرع الجزائري من اعتراف 

المتهم والتعرف على حجیته ومدى خضوع الاعتراف للاقتناع الشخصي للقاضي وقیمته 

أسعىوع، ومدى تأثیره على الحكم والعقوبة، كما القانونیة التي یرجع تقدیرها لمحكمة الموض

وفي تكوین قناعة القاضي ومدى الاكتفاء به الإثباتإلى بیان أهمیة الاعتراف كدلیل في 

.وحده كدلیل دون سواه

أسباب اختیار هذا الموضوع هو أن الاعتراف في المسائل الجزائیة فیه شيء من 

إجراءات قانونیة لم یحصل علیه عن طریق في الحكم إذاإلیهالخطورة عند الاستناد 

توضیح فكرة أنه لیس بمجرد اعتراف المتهم تنتهي الدعوى والحكم على صحیحة، كذلك بغیة

المعترف استنادا على اعترافه كما هو شائع وإنما یتطلب التحقیق والتمعن فیه قبل ذلك، 

زائیة، وأن الموضوع یدخل كذلك میولات شخصیة لنظریة الاثبات وما یتعلق بالإجراءات الج

.ضمن اختصاصي الا وهو القانون الجنائي وأسعى لتوسیع دائرة معارفي حوله

.27عبد االله الراشدي، المرجع السابق، ص -1
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:هيتكون الإشكالیة المطروحة أنارتأینامن خلال ما سبق 

؟كدلیل إثبات في المواد الجزائیةما مدى أخذ المشرع الجزائري بالاعتراف

لإلمام بكافة جوانب الموضوع والتي اتبعنا في دراستنا جملة من المناهج بغرض ا

تتمثل في المنهج الوصفي الذي تفرضه طبیعة هذا الموضوع، والمنهج التحلیلي النقدي في 

.دراسة وتحلیل بعض المواد القانونیة، والتمییز بین مختلف المصطلحات وآراء الفقهاء

ة بكیفیة من الصعوبات التي واجهناها في دراستنا لهذا الموضوع هي تلك المرتبط

الدراسة وضبط الخطة لشساعة الموضوع مما أدى بنا لعدم التطرق لبعض العناصر إجراء

وذكر العناصر الأساسیة فقط والمهمة في الموضوع في سبیل تحدید خطة متوازنة، كذلك 

ضیق الوقت مما صعب علینا معالجة بعض العناصر بالشكل المناسب وعدم توفر المراجع 

العثور على مراجع جدیدة وأغلبیة المراجع قدیمة النشر مما جعلها في الجزائریة وصعوبة 

.بعض الأحیان متناقضة مع التشریعات الحدیثة

:وللإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على الخطة الآتیة

فصلین، إلىالجنائي الإثباتحیث قسمنا موضوع دراسة اعتراف المتهم وأثره في 

هیة الاعتراف ونعرض من خلال المبحث الأول مفهوم الاعتراف ماالفصل الأولیتضمن 

سنتعرض لحجیة الفصل الثانيوالمبحث الثاني نتناول فیه شروط صحة الاعتراف، أما في 

نتطرق لحجیة الاعتراف في المبحث الأول وأثر الاعتراف أینالإثباتالاعتراف وآثاره في 

.في المبحث الثاني

سة بخاتمة تضم أهم الاستنتاجات والملاحظات التي نختم عرضنا لموضوع الدرا

.ثم الاقتراحات والتوصیات الواجب الأخذ بها لتحقیق العدالة الجنائیةإلیهاتوصلنا 
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الفصل الأول

ماهیة الاعتراف

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ویعد مبدأ عالمي بحیث لا یسمح بإدانة أنالأصل 

نص الدستور ، كما1"الشك یفسر لصالح المتهم" بمبدأ المتهم بالاستناد على الشك عملا

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت إدانته، في إطار "41المادة المبدأ فيالجزائري على هذا 

ومع وجود هذه القرینة الدستوریة كان لا بد من الاهتمام بالأدلة الجنائیة 2".محاكمة عادلة

ا في عملیة البحث عن الأدلة یقع المساس وتوفیر الضمانات اللازمة لصحتها، وأحیان

بالحریات الفردیة للمتهم، ومع تنوع واختلاف الأدلة الجنائیة یبقى غرضها واحد ألا وهو 

وفي خضام البحث عن الأدلة الجنائیة فقد یتقدم المتهم طواعیة لیقر على .كشف الحقائق

ك الإعتراف كدلیل إثبات نفسه بارتكابه الجریمة فیسقط بذلك قرینة البراءة ویبرز بذل

.3بضمانات تضمن سلامته وتكفل صدقهإحاطتهولخطورته كان لا بد من 

نظرا لأهمیة الإعتراف العلمیة والعملیة، رأینا ان نتناوله بشيء من التفصیل وكان 

المبحث (وشروط صحة الاعتراف )لمبحث الأولا(الإعتراف نتطرق لمفهوم أنعلینا 

).الثاني

343ن، ص .س.و.ن.ب.فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر، د-1

ر ، یتعلق بإصدا2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20، الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 41المادة -2

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82،  ج ر 2020التعدیل الدستوري، المصادق علیه في نوفمبر 

نصر الدین مروك، محاضرات في الاثبات الجنائي، الجزء الثاني، ادلة الاثبات الجنائي، الكتاب الأول، الاعتراف -3

29، ص2016والمحررات، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 
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لأولالمبحث ا

الاعترافمفهوم 

الإثبات وموضوعه هو الواقعة سبب الدعوى بحیث أدلةكون الإعتراف من أقوى 

ینسب المتهم الواقعة لنفسه، یترتب علیه قیام المسؤولیة الجنائیة المقررة، فالقاضي له السلطة 

طلب الم(في تقدیر الإعتراف واستظهار حقیقته وصحته، وبهذا سنتناول المقصود بالاعتراف 

).المطلب الثاني(وسنتحدث عن أهمیة الإعتراف في الدعوى الجزائیة ، )الأول

المطلب الأول

المقصود بالاعتراف

نظرا لمكانة الإعتراف في مجال الإثبات الجزائي تعددت الأفكار والأقوال واختلفت 

ز ، وتمیی)الفرع الأول(المضامین التي قیلت في الاعتراف سنتطرق لتعریف الإعتراف 

).الفرع الثاني(به الإعتراف عن بعض المصطلحات المشابهة 

الفرع الأول

تعریف الاعتراف

قیل في الإعتراف العدید من التعریفات كلّ تناوله من زاویة مختلفة حسب طریقة 

.تفكیره وتفسیره

التعریف اللغوي:أولا

يء في قراره، الإعتراف في اللغة مأخوذ من قرّ الشيء إذا ثبت مصدره من قر الش

الإعتراف من ،1أي وضع الشيء في قراره أو كان متزلزلا أو مترددا بین الثبوت والجحود

أقوى أدلة الإثبات ولهذا یعرف بأنه سیّد الأدلة لإقرار الشخص عن نفسه بارتكابه للجریمة، 

ومع ذلك یبقى دلیل تحیطه الشبهات نظرا لماضیه المحمل بالأوزار، فقد كان القاضي 

صل على الإعتراف بشتى الوسائل ولو عن طریق التعذیب اما في الوقت الحاضر یح

33 جمیل الراشدي، المرجع السابق، صعبد االله-1
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وكي یكون الإعتراف مقنعا ،یخضع الاعتراف لقناعة القاضي شأنه كشأن الأدلة الأخرى

ر المتهم بارتكاب الوقائع للقاضي یجب أن یتم الحصول علیه بالطرق المقررة قانونا ویق

.1المنسوبة إلیهالإجرامیة

التعریف الشرعي:اثانی

الإقرار، ویعتبر وسیلة من وسائل الإسلامیةیطلق على الاعتراف في الشریعة

له علیه فهو خبر یتردد بین الصدق والكذب إثباتآخر لا بحقلإخبارفالإقرار هو الإثبات

.2)3(والإجماع، )2(والسنة، )1(الإسلامیة الكتابفي الشریعةالإقرارومصادر 

:في الكتاب-1

واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى :"فقد قال االله تعالى

قوم من أهل المدینة تخلفوا عن الغزو من غیر .3"االله ان یتوب علیهم ان االله غفور رحیم

فاعترفوا بذنبهم فسحقا :"وكذلك قوله تعالى.بأعذار كاذبةعذر فأقروا على أنفسهم ولم یأتوا

.اقرار على أنفسهم بالكفر والتكذیب4".لأصحاب السعیر

:في السنة النبویة الشریفة-2

.5"لى امرأة هذا فان اعترفت فارجمهاعأنیسأغد یا :"فقال صلى االله علیه وسلم

الإسلامیة لاصطلاح الاعتراف في المواد الجنائیة ویدل هذا الحدیث على استعمال الشریعة

.6اصطلاح الإقراراما في المواد المدنیة وغیرها فیستعمل 

فان العبد :"كذلك في صحیح مسلم قوله صلى االله علیه وسلم لعائشة رضي االله عنها

34عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص -1

23،  ص 2015حسین مجباس حسین، اعتراف المتهم في الدعوى الجزائیة، دار الحامد، الأردن، -2

، سورة التوبة 102الآیة -3

، سورة الملك 11الآیة -4

، نقلا عن 138، ص1990، الطبعة الثانیة، 17لشؤون الإسلامیة، الكویت، جزء الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف وا-5

24حسین مجباس حسین، ص

.24حسین مجباس حسین، مرجع نفسه، ص -6
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1."إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب االله علیه

:الإجماعفي -3

وعلى ان یعامل المقر بإقراره، وكذا الإقرارفقد اجمع الخلفاء الراشدون على مشروعیة 

أن، فلا خلاف بین الفقهاء فيالإثباتیلة من وسائل وسالإقرارأناجمع العلماء على 

وفي انها تسقط الحد بالرجوع إذا كان الحد الله الحدود تثبت بالبینة عند اجتماع شروطهما

یتأكد من صحته وهذا المعمول به لدى أنانه على القاضي إلاالإقراررغم حجة .تعالى

.2المقر إذا تبین له انه الحقفقهاء الإسلام، فالحاكم یحكم بخلاف ما یعترف به 

یتضح انه لا فرق بین الاعتراف والإقرار في الشریعة الإسلامیة، كما ان الاعتراف 

هو اقرار المتهم على نفسه بالأفعال التي قام بها في سوره ذنوب ومعاصي تخالف الشرع 

.والتي تستلزم إقامة الحد علیها

التعریف الفقهي:ثالثا

تعریف الإعتراف حیث عرفه جانب من الفقه أنه إقرار المتهم على اختلف الفقهاء في 

نفسه بارتكابه الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها، ولا بد أن یكون موضوع الواقعة 

.3صریحا وواضحا ولا یحمل التفسیر او التأویلالإجرامیة

رزاق السنهوري من التعاریف المتعددة عن رجال القانون منها تعریف الدكتور عبد ال

.بأنه اعتراف شخص بحق علیه لآخر قصد ترتیب هذا الحق في ذمته أم لم یقصد

وعرفه كذلك الدكتور احمد أبو الوفا هو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة 

.4خصمه بصحة واقعة قانونیة

أبو الحسین مسلم، صحیح مسلم، باب في حدیث الافك وقبول توبة القاذف، الجزء الرابع، مطبعة عیسى البابي الحلبي -1

2135، ص 1900وشركاءه، القاهرة، 

رواق رانیة، اعتراف المتهم وأثره في الاثبات في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر كلیة الحقوق، جامعة العربي -2

10، ص2021بن مهیدي أم البواقي، 

31نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3

35عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص-4
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"عرفه قضاة المحكمة العلیا و بعض الوسائل أالاعتراف هو إقرار المتهم بكل :

موكول لتقدیر قضاة الموضوع وفقا لأحكام الإثباتأدلةوهو كغیره من إلیهة المنسوب

.1"من قانون الإجراءات الجزائیة213المادة 

التعریف القانوني:رابعا

"قانون إجراءات جزائیة213جاء في المادة  الاعتراف شانه كشأن جمیع عناصر :

.2"وتقدیر القاضيالاعتراف یترك لحریة 

هذه المادة یظهر أن المشرع  الجزائري لم یضع تعریف للاعترافمن خلال 

للسلطة بل اكتفى بتحدید قیمة الاعتراف بالنسبة لكافة أدلة الإثبات الأخرى والتي تخضع 

من قانون 428، كذلك هذا ما أقره المشرع الفرنسي بموجب المادة التقدیریة للقاضي وقناعته

وأخضعه الإثباتحیث جاء على أن الاعتراف شأنه كشأن أدلة الإجراءات الجزائیة الفرنسي

أخرى المشرع الأردني فقد أورد تعریف للاعتراف بصورة أماللقاضي،للاقتناع الشخصي 

من أصول المحاكمات 172لیس على الوقائع حسب المادة یبنى الاعتراف على التهمة و 

بتسجیل اعترافه بكلمات أقرب ما یكون إذا اعترف الضنین بالتهمة یأمر الرئیس ":الجزائیة

من ثم تدینه المحكمة وتحكم علیه بالعقوبة التي لفاظ التي استعملها في اعترافه و الى الا 

.3"مها جریمته إلا إذا رأت خلاف ذلكتستلز 

لفرع الثانيا

تمییز الاعتراف عن بعض المصطلحات المشابهة به

الاعتراف سنتطرق لبیان التمییز بین تعرفنا على ماهیة الاعتراف وتعریفأنبعد 

الاعتراف ومصطلحات أخرى مشابهة والتي تبدو للوهلة الأولى أن لها نفس المدلول 

).ثالثا(والاستجواب،)ثانیا(والشهادة)أولا(كالإقرار

26، من الغرفة الجنائیة الثانیة، مجموعة قرارات الغرف الجنائیة، ص1980دیسمبر2العلیا الصادر في قرار المحكمة-1

، قانون الإجراءات الجزائیة، المصدر السابق  213المادة -2

، 2005نقلا عن مراد احمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم وأثره في الاثبات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -3

37ص
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التمییز بین الاعتراف والإقرار:أولا

أو بمشاركته في الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكابه فعلأنیمكن القول 

ارتكابه، أما الإقرار هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي یدعي به مقدرا نتیجته قاصدا إلزام 

:نفسه بمقتضاه، من خلال التعریفات السابقة یظهر الاختلاف

:الإقرار سید الأدلة-أ

الاعتراف لیس بحجة قاطعة وإنما یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ویجوز للمعترف 

عنه وهو غیر ملزم بأن یثبت عدم صحة الاعتراف، اما في المسائل المدنیة یعد العدول 

الإقرار سید الأدلة، فبمجرد صدوره یعتبر حجة قاطعة على المقر والقاضي ولا یجوز العدول 

.1لثبوت خطأ في الوقائع وعلى المقر أن یثبت ذلكإلاعنه 

"قانون مدني جزائري342وهو ما نصت علیه المادة  لإقرار حجة قاطعة على ا:

2."المقر

:النیة-ب

یدفع أنالقانونیة للاعتراف فلو اعترف المتهم بالجریمة قصد الآثاریرتب القانون 

قانونیة فالنیة هنا لا تهم، بینما في الإقرار أثارالعقاب عنه فإن ذلك لن یحول دون ترتیب 

الالتزام وترتیب آثار المدني المقر یعلم أن ما سیقوله یترتب عنه حق لخصمه وتحمل

.3قانونیة

:التجزئة-ج

یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي وأمرهالاعتراف في المسائل الجنائیة یجوز تجزئته 

طعن رقم .م.غ.04/04/1975بتاریخ (المحكمة العلیا في قرارها الصادر أقرتكما 

الا إذا قام على عكس الإقرار في المسائل المدنیة الأصل انه لا یجوز تجزئته )10.338

39عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص-1

سبتمبر 30، الصادر في 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، المعدل والمتمم1975

14رواق رانیة، المرجع السابق، ص-3
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قانون مدني 342وذلك بناءا على نص المادة الأصلیةوقائع متعددة لا یستلزم وجود الواقعة 

"الفقرة الثانیة إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود إلاولا یتجزأ الإقرار على صاحبه :

1."واقعة منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى

:الصراحة-د

تمد علیه القاضي كدلیل إثبات یجب أن یكون صریحا ولا لبس فیه الاعتراف كي یع

ولا غموض ومع ذلك یخضع للاقتناع الشخصي للقاضي، اما الإقرار یمكن أن یكون صریح 

347وذلك حسب ما جاء في نص المادة 2ویمكن ان یكون ضمني في بعض الأحوال

.4بهاإقرارایعتبر رهاإنكا، ورفض أداء الیمین على الواقعة بعد عدم 3قانون مدني

:الأهلیة-ه

یمكن ان یصدر الاعتراف من شخص عمره )سنة19(الاعتراف لا یتقید بسن الرشد

40المادة (المدنیة أهلیتهالإقرار المدني لا یجوز صدوره من شخص لم تكتمل سنة، أما16

.6تسنة كاملة غیر مقبول في الإثبا19، فإقرار القاصر الذي لم یكمل 5)قانون مدني

الشهادة و الاعترافبینتمییزال:ثانیا

الاعتراف هو قول صادر من المتهم على نفسه بارتكابه وقائع مكونة للجریمة كلها أو 

إدلاءاما اصطلاحا فهي 7بعضها اما الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع وعرفت بالبینة 

النفي، مع الإشارة إلى أنه شخص بما رآه أو سمعه عن الجریمة أو مرتكبها سواء للإثبات او

عندما إذا تطرق الإعتراف لمسائل وافعال صدرت من الغیر یصدر یصبح المعترف شاهدا

، قانون مدني، المصدر السابق342/2المادة -1

د الرحیم عنبر، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونیة في مصر والدول العربیة، الجزء الثالث، المجلد الرابع، محمد عب-2

267، ص 1973

، قانون مدني، مصدر سابق347المادة -3

38مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-4

، قانون مدني، مصدر سابق40المادة -5

39مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-6

41عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص -7
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، كما تظهر أوجه )أ(نلاحظ هذه التعریفات تظهر أوجه تشابه بین الاعتراف والشهادة

:، وهذا ما سنبینه بصورة مختصرة)ب(اختلاف

ما دلیل من أدلة الإثبات ووسیلة لكشف حقیقة الاعتراف والشهادة كلاه:أوجه التشابه-أ

.1بهوالأخذالوقائع وللقاضي السلطة في تقدیر كل منهما 

متروك له، فهو أدرى أمرهو إقرار المتهم على نفسه وهو الاعتراف:الاختلافأوجه -ب

بمصلحته في الدفاع عن نفسه إذا رأى أن الإنكار أو الصمت وسیلة للدفاع عن نفسه 

ي ذلك، اما الشهادة فهي ادلاء بمعلومات عن الغیر ولا یكون الشاهد طرفا فله الحق ف

في الدعوى فالشهادة واجبة على الشاهد الا في الأحوال التي یعفیه القانون والا حكم 

.3قانون إجراءات جزائیة223حسب المادة 2علیه بعقوبة جزائیة

تهم للدفاع عن نفسه ولا الاعتراف وسیلة اثبات في الدعوى الجنائیة، ووسیلة للم

یعاقب إذا قدم اعتراف كاذب فله الحریة في قول ما یشاء فلا یعد ذلك تزویرا، أما الشهادة 

قانون 237فهي وسیلة اثبات فقط والقانون یعاقب على من یقدم شهادة زورا طبقا للمادة 

.إجراءات جزائیة

واله وإلا یعد اعتراف باطل، لا یجوز تحلیف المتهم الیمین القانونیة قبل التصریح بأق

أما الشاهد فحلف الیمین القانونیة شرط جوهري لصحته وامتناعه عن حلف الیمین في غیر 

قانون إجراءات 223ما أجاز له القانون یعرضه للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

.4جزائیة

16رواق رانیة، المرجع السابق، ص-1

، 2011محمد علي سكیكر، أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشریع والقضاء والفقه، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2

31ص

، قانون الإجراءات الجزائیة، المصدر السابق223المادة -3

40صر الدین، المرجع السابق، ص مروك ن-4
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التمییز بین الاعتراف والاستجواب:ثالثا

ن المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة الاعتراف هو أقوال صادرة م

علما بها وإحاطتهإلیهالاستجواب هو مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة أما كلها أو بعضها، 

:ویتمیز الإعتراف عن الاستجواب فیما یلي1وسماع أقواله ومناقشته ومقارنته مع الوقائع

وصدوره عن إرادة حرة، كما أن یتشابه الاعتراف والاستجواب في شروط صحته 

الاستجواب لیس بوسیلة للحصول على الاعتراف بل وسیلة دفاع حیث یحاط المتهم علما 

.أو التثبیتالإنكارویسمح له الدفاع عن نفسه بالنفي أو إلیهبكل التهم المنسوبة 

و الاعتراف لا یعتمد علیه الا إذا صدر امام المحقق أو قاضي التحقیق ومع ذلك فه

قاضي (امر متروك لسلطة قاضي الموضوع، اما الاستجواب تقوم به سلطات التحقیق 

ساعة من إحضار المتهم ولا یجوز ان یقوم به جهاز الشرطة أو 24والمحقق خلال )التحقیق

.2أعضاء الضبط القضائي الا في حالات محددة قانونا

ة للجریمة بینما الاستجواب الاعتراف یكمن في إقرار المتهم على نفسه بالوقائع المكون

.3له جانبین جانب الإقرار وجانب دفع التهمة المنسوبة الیه بكافة الطرق القانونیة

الثانيالمطلب 

الاعتراف في الدعوى الجزائیة

لما یسهله من إجراءات في الدعوى الجزائیة الإثباتیعتبر الاعتراف دلیلا قویا في 

ون قد منح الحریة للقاضي في تقدیر قیمة الاعتراف ویختصرها ویریح ضمیر القاضي فالقان

إلا أنه الإثباتفي حكمه، فاعتراف المتهم بالرغم من أنه من أقوى أدلة في الاستناد علیه

دلیل تحیطه الشبهات لارتباطه بتعذیب أو تأثیر وعلى المحكمة أن تبحث في مدى مطابقة 

43عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص-1

، ص1972جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الأول، المجلد الأول، دار احیاء التراث العربي، لبنان، -2

114.

44عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص-3
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)الفرع الأول(الاعتراف وطبیعته القانونیة الاعتراف مع الحقیقة لذلك لابد من معالجة أهمیة 

).الفرع الثاني(ثم نبرز أنواع وعناصر الاعتراف 

الفرع الأول

أهمیة الاعتراف وطبیعته القانونیة

بحیث یمكن للقاضي الاستغناء عن غیره من الأدلة الإثباتیعد الاعتراف دلیلا في 

فاء بالاعتراف وبناء حكمها علیه متى اطمئن له واقتنع به وجاز للمحكمة الاكتالأخرى

فالاعتراف عمل قانوني منتج لآثار قانونیة یحددها القانون، من خلال كل هذا كان علینا 

).ثانیا(ثم طبیعته القانونیة )أولا(إظهار أهمیة الاعتراف 

أهمیة الاعتراف:أولا

بة هذه ونسالدعوىالاعتراف في جوهره تقریر أو إعلان، موضوعه هو الواقعة سبب 

الواقعة للمتهم، بمعنى أن المتهم هو المقر وهو نفسه الذي تنسب الیه الواقعة موضوع الإقرار 

فالأصل في المواد الجزائیة هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ولا بد من الاهتمام بالأدلة 

ع الجنائیة الأخرى، ومتى اطمأنت المحكمة على صدقه كان هو سید الأدلة بحیث یسهل جم

.الحقیقة ویعزز قناعة المحكمة لتصدر قرارها باطمئنان وضمیر مرتاحإلىالأدلة والتوصل 

وللإثبات في المسائل الجزائیة طرق ووسائل عدیدة والقاضي یحكم بما اقتنع به، 

فالقانون یمنح الحق للمتهم في إثبات براءته والدفاع عن نفسه ویحمي حریته وكرامته ویمنع 

ه أو التهدید أو التعذیب وللمتضرر المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي انتزاعه بالإكرا

، وعلى القاضي الجزائي ان 1والمعنوي الذي أصابه وكذلك منع أخذ الاعتراف بوعد المتهم

یأخذ بما یقتنع به من الأدلة القولیة والمادیة وكذا الأدلة العلمیة التي یصدرها ذوي الخبرة 

بالرغم من أهمیة .ذ باعتراف المتهم الذي كذبه التقریر الفنيوالاختصاص ولكن لا یأخ

الاعتراف في سیر الدعوى الجنائیة وتسهیل الإجراءات الا أنه ینبغي على المحكمة أن تمعن 

.38، ص 1972ول المحاكمات الجنائیة، الجزء الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، عبد الأمیر العكیلي، أص-1



الفصل الأول                                                                                           ماهیة الاعتراف         

-15-

النظر فیه وتفحصه بدقة، فالمتهم یمكن أن یعترف على نفسه بفعل دوافع وعوامل عدة فعلى 

1المحكمة استظهار حقیقة الاعتراف

الطبیعة القانونیة للاعتراف:نیاثا

اعتباره عمل إلىاختلف الفقهاء في تحدید طبیعة الاعتراف القانونیة، فذهب البعض 

2.إجرائيوعمل غیر إجرائيأن الاعتراف كونه عمل الأخرقانوني، ویرى البعض 

:الاعتراف عمل قانوني-1

ي بالمعنى الضیق، الراجح أن الاعتراف عمل قانونالرأيیرى جانب من الفقه وهو 

القانونیة، ولا دخل لإرادة المعترف في تحدید هذه الآثارلان القانون وحده هو الذي یرتب 

دخل للمعترف، والمهم هنا أن القانون أيالآثار، وللقاضي السلطة في تقدیر الاعتراف دون 

إرادةفدور القانونیة للاعتراف ویحددها بعیدا عن نطاق ارادة الشخصالآثارهو الذي یرتب 

.3العمل دون آثارهإلىالشخص مجرد الاتجاه 

عن الغرفة )1980،12،16(المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ أقرتهوهو ما

تؤسس علیها الاقتناع إثباتأو  الإنكار وكذا كل حجة أن تقدیر الاعتراف :"الجنائیة

اقبة قضاة المجلس مرلاء وتنبؤ عن الوجداني للقضاة یخضع لسیادة السلطة التقدیریة لهؤ 

.4"الأعلى المحكمة العلیا حالیا

:إجرائيوغیر إجرائيالاعتراف عمل -2

البحث عن صلة هذا العمل بالخصومة الجنائیة، إجرائيیثیر الاعتراف كعمل 

والبحث في مدى خضوع الاعتراف لنظریة البطلان في القانون، بحیث لا یصیب البطلان 

ما عداها من الأعمال المخالفة للقانون فإنها تكون غیر صحیحة أماجرائیةالإغیر الأعمال 

.38-34حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص ص -1

.35نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -2

.20، ص 2003عبد الحكیم سید سالمان، اعتراف المتهم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -3

.39، الغرفة الجنائیة، مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة، ص 1980-12-16لیا، الصادر بتاریخ قرار المحكمة الع-4
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.وغیر مشروعة

الخصومة الجنائیة التي تنشأ بتحریك الدعوى أثناءیصدر :إجرائيالاعتراف كعمل -أ

قضاة الحكم، ولا تدخل فیها المرحلة التي أمامأوقاضي التحقیق أمامأماالجنائیة 

أثر في نشوئها أو ائیة أو یصدر خارج الخصومة ویكون لهتباشرها الضبطیة القض

.سیرها أو تعدیلها أو انقضائها مثل الاعتراف الصادر في مرحلة جمع الاستدلالات

أمامالاعتراف الذي یصدر خارج نطاق الخصومة هو:إجرائيالاعتراف كعمل غیر -ب

، یشترط أمامهاة القضاء المدني بشأن دعوى مدنیة معروضأمامالمجالس الخاصة او 

.1انقضائهاأوتعدیلها أوسیرها أویؤثر في نشوء الخصومة ألا

الفرع الثاني

أنواع وعناصر الاعتراف

لا یعد الاعتراف حجة في ذاته بحیث یخضع للحریة التقدیریة للقاضي، وللمتهم 

العدول عنه بدون أن یبرر سبب عدوله ویتكون الاعتراف من أنواع وردت على سبیل 

).ثانیا(وكذلك عناصر من الواجب توافرها في الاعتراف )أولا(لحصر ا

أنواع الاعتراف :أولا

الاعتراف فالتقسیم الشائع والمتداول بین فقهاء القانون أنواعلا یوجد تقسیم یجمع كافة 

)3(وحجیته)2(والجهة التي تصدره )1(تصنیف الاعتراف من خلال مداه إلىیذهب 

).4(الدوافع والغایة وأخیرا من حیث 

:الاعتراف من حیث مداه-1

جزئیا، یكون كلیا إذا اعترف المتهم بالوقائع كلها كما جاءت في أوقد یكون كلیا 

التحقیقات، ویكون جزئیا إذا اعترف المتهم أثناءآوالمحكمة أمامأوتكییف سلطة الاتهام 

ینكر الظروف المرتبطة بها وعناصر الجریمة كأن یعترف بجریمة السرقة و أركانببعض 

.37-36مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص -1
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كالكسر والتسلق او اعترف بها بصورة تحمل وصفا آخر فیجوز للقاضي ان یعدل الوصف 

.الصحیح للوقائع ویكیفها بشكل صحیح

وعدم الاكتفاء بتبلیغه إلیهومن هنا نستنتج ضرورة تبلیغ المتهم بالوقائع المنسوبة 

.1م معني بالوقائع أكثر من الوصفالوصف القانوني فقط لأنه قابل للتغییر والمته

:هذا الاعتراف عدة صور منهایأخذ:أمامهاالاعتراف من حیث السلطة التي یصدر -2

الجهات القضائیة التي أمامالاعتراف الذي یصدر من المتهم هو:القضائيالاعتراف -ا

من واجب ، بحیثالإثباتیعتبر من أقوى أنواع الاعتراف في 2تنظر في الدعوى الجنائیة،

.القاضي البحث في مدى مطابقة الاعتراف للحقیقة

من قانون 211هو ما نصت علیه المادة :الاعتراف القضائي بالمعنى الخاص-1.ا

وهو الاعتراف الذي یصدر امام المحكمة التي تنظر في الدعوى ، 3الإجراءات الجزائیة

.الجنائیة

إحدى جهات قضاء أمامعتراف الذي یصدر وهو الا:الاعتراف القضائي بالمعنى العام-2.ا

قضاء الإحالة، إذا صدر الاعتراف الجنائي أمام محكمة مدنیة بصدد دعوى أوالتحقیق 

أما الاعتراف الذي یصدر أمام النیابة العامة ،4فإنه یعتبر قضائیاأمامهامدنیة منظور 

دعوى الجنائیة باعتبارها كسلطة اتهام یعد غیر قضائیا لأن النیابة العامة تعتبر خصم في ال

:أن هناك استثناءان یردان على هذه القاعدةالعام، غیرممثل الحق 

من 288و224عند توجیه الأسئلة للمتهم من وكیل الجمهوریة حسب المادتین 

.اعترف المتهم على هذه الأسئلة یعد ذلك الاعتراف قضائیافإذاقانون الإجراءات الجزائیة، 

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذا لم 59المتلبس بها حسب المادة وفي حالة الجرائم 

یقدم المتهم ضمانات للحضور ولم یكن قاضي التحقیق قد أخطر بالحادث یستجوب وكیل 

120، ص2021العید بن جبل، الاعتراف في المادة الجزائیة، دار النشر الجامعي الجدید، الجزائر، -1

224بق، ص محمد عبد الرحیم عنبر، المرجع السا-2

من قانون الإجراءات الجزائیة 211انظر المادة -3

.264محمد عبد الرحیم عنبر، المرجع السابق، ص -4
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ویحیله فورا بعد حبسه لمدة إلیهالجمهوریة المتهم عن هویته ویحیطه علما بالتهم المنسوبة 

وكیل أمامي تقرر حبسه یقدم للمحاكمة إذا اعترف أیام، أما المتهم الذ08لا تزید عن 

.1إلیهالجمهوریة یعتبر اعترافه قضائیا وللمحكمة أن تعتمد علیه متى اطمأنت 

جهة غیر قضائیة، ورد ذكره أمامهو الاعتراف الذي یصدر :الاعتراف غیر القضائي-ب

في أوستدلالات في التحقیقات نقلا عن أقوال منسوبة للمتهم خارج القضاء في محضر ا

أو، كمن یعترف بارتكاب الجریمة أمام شخص ویشهد ذلك الشخص بما سمعه إداريتحقیق 

كان تحریري وإذا، 2یعترف شخص في محرر  قبل شروعه في الانتحار بارتكابه جریمة

أن بعض المحاضر تعتبر إلىیعتبر المحرر من المستندات ویخضع القاضي مع الإشارة 

ا كان شفهیا فإنه یثبت بالبینة ات عكسها او الطعن فیها بالتزویر، أما إذحجة الى غایة إثب

.3یخضع لنفس قواعد إثبات الواقعة التي ینصب علیها الاعترافو 

إثباتاعتراف كدلیل إلىینقسم الاعتراف من حیث الحجیة :الاعتراف من حیث الحجیة-3

).ب(وفي حالات أخرى یأخذ كعذر معفي من العقاب )أ(

كدلیل أو)1.أ(شخصي إقناعنوعین الاعتراف كدلیل إلىینقسم:إثباتالاعتراف كدلیل أـ

):2.أ(قانوني

من قانون الإجراءات الجزائیة 213حسب نص المادة :الإعتراف كدلیل إقناع شخصي1.أ

الأخرى والتي تخضع للاقتناع الإثباتالتي تنص على أن الاعتراف مثل كافة أدلة 

.4التقدیریة للقاضي وبهذا یستوي مع غیره من أدلة الإثباتالشخصي والسلطة

إرادةیعد القانون مصدر إدانة المتهم، فإرادة المشرع تحل محل :الاعتراف دلیل قانوني2.أ

القاضي، فالنص القانوني یقید حریة القاضي كما هو الحال في جریمة الزنا إذ أوجب القانون

.44-43نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص ص -1

.45-44حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص ص -2

.118جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص -3

.47مرجع السابق، ص نصر الدین مروك، ال-4
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.2من قانون العقوبات341وذلك حسب المادة ،1التهمةللاقتناع أن یكون الشریك معترف ب

الأعذار هي :"من قانون العقوبات52جاء في المادة :الاعتراف كعذر معفي من العقاب-ب

حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة 

.3"ف العقوبة إذا كانت مخففةا تخفیإما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفیة وإم

رأى المشرع أنه في بعض الجرائم التي یصعب إثبات التهمة فیها أن یشجع الجناة على 

، ذلك ما 4، فنص على إعفاء الجناة من العقاب إذا اعترفوا بشروط محددةوإرشادكشفها 

.5قانون العقوبات92نصت علیه المادة 

:الاعتراف من حیث الدوافع والغایة-4

:من اجل بلوغ غایة معینة سنذكر الأهم منهاآوترف المتهم أحیانا بدافع یع

هذا النوع من الاعتراف امر نادر الحدوث، :الاعتراف بدافع الندم وتأنیب الضمیر-أ

ویصدر غالبا من المجرم بالصدفة یكون سببه الرغبة في الاستقامة والتوبة واستقرار 

ال أعذار للتهرب من المسؤولیة والجزاء، وأحیانا الضمیر، فالشخص دائما ما یحاول افتع

للاعتراف بجرائمهم للتخلص من عذاب الضمیر خصوصا في حالة القبض أشخاصیتقدم 

.6على أبریاء وفي هذه الحالة الاعتراف فضیلة یفتقدها أغلبیة الناس

انه قد إلاالإثباترغم التطور الذي عرفه نظام :الاعتراف بدافع التخلص من التعذیب-ب

یلجأ الشخص القائم بالتحقیق او من غیره لاستعمال العنف مع المتهم بغرض الحصول على 

48نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -1

یونیو 11، الصادر في 49ر عدد .، جیتضمن قانون العقوبات،1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

الدلیل الذي یقبل ":341، المادة 2020یونیو سنة 30مؤرخ في 20-01معدل ومتمم لاسیما بالأمر رقم ،1966

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي 339رتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة عن ا

".عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي

، قانون العقوبات، مصدر سابق52المادة -3

265ص محمد عبد الرحیم عنبر، المرجع السابق،-4

من قانون العقوبات92راجع المادة -5

136العید بن جبل، المرجع السابق، ص -6
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قاضي أمامالاعتراف خاصة في مرحلة جمع الاستدلالات ثم یتراجعون عن اعترافهم 

لوداج رئیس الأستاذوفي هذا الصدد یقول ، 1الأحوالو قاضي الحكم حسب أالتحقیق 

أن أغلب رجال الشرطة یمیل الى استعمال العنف :الجنائیة السابقالجمعیة الدولیة للشرطة 

مع المتهم لكي یعترف بوقائع معینة سواء ارتكبها ام لم یرتكبها وذلك بدافع الكسل وحب 

.2السیطرة ولجهلهم بالقواعد الفنیة والعلمیة للبحث والتحري

ه على منفعة قد یعترف شخص بدافع حصول:الاعتراف بدافع الحصول على منفعة-ج

مادیة او معنویة لقاء مقابل من المجرم الحقیقي تقوم به العائلات المیسورة الحال بحیث 

.3تستغل الظروف الصعبة لبعض الأشخاص إزاء تحمل المسؤولیة بدلا من المجرم الحقیقي

یصدر عادة هذا النوع من الاعتراف من أشخاص :بدافع الشهرة والافتخارالاعتراف-د

ن أو على قدر بسیط من التعلیم أو من أشخاص مرضى نفسیا أو مضطربونصغار الس

وأحیانا في الجرائم العاطفیة تمسكا بمبدأ أو والإرهابیةعقلیا، یحدث في الجرائم السیاسیة 

.4قصد لفت انتباه

هذا النوع من الاعتراف :الاعتراف بدافع المنطق وعدم القدرة على الاستمرار في الكذب-ه

المتهم الذي تحاصره أدلة وقرائن ضده ویجد أن الإنكار یخالف المنطق فیضطر یصدر من 

للاعتراف وأحیانا یتعذر على المتهم الاستمرار في الكذب مهما كان ذكیا فیدلي بمعلومات 

5.وأقوال متضاربة إلى أن یضطر للاعتراف بالحقیقة

عناصر الاعتراف :ثانیا

ما ان یكون صادرا من المتهم على نفسهیقوم الاعتراف على عنصرین أساسیین إ

.154نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -1

، نقلا 353، ص2001عصام زكریا عبد العزیز، حقوق الإنسان في الضبط القضائي، دار النهضة العربیة، مصر، -2

.154عن العید بن جبل، ص 

.133المرجع السابق، ص العید بن جبل،-3

.155نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -4

.156نصر الدین مروك، المرجع نفسه، ص -5
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وان ینصب على واقعة إجرامیة وهو ما یعرف )1(وهو ما یعرف بإقرار المتهم على نفسه 

حسب اقتناعها الشخصي المحكمةوتعتمد علیهم،)2(الإجرامیةبالاعتراف بموضوع الواقعة 

.وإذا تخلف أحد العنصرین ترتب علیه البطلان

یكون الاعتراف صادرا من المتهم نفسه، یقوم بإدلاء أقوال عن :نفسهالمتهم على إقرار-1

قیامه شخصیا بارتكاب جریمة معاقب علیها قانونا، فالاعتراف عمل إرادي یصدر من المتهم 

:، یمیزه الفقه والقضاء بین ثلاث حالات وهيإرادتهبمحض 

یم دلیل على صحة الشخص المعترف لا یستلزمه تقد:اقتصار الاعتراف على المعترف-أ

أدلة لنفس ما یدعیه الخصوم، بل یدلي بأقوال ینسب لنفسه الوقائع المكونة أواعترافه 

.1للجریمة بإرادته

ذكر إلىقد یصدر من المتهم أثناء استجوابه :الاعتراف الصادر عن المتهم على غیره-ب

لنفسه، وإذا تطرق أفعال صدرت من الغیر، والأصل في الاعتراف ان المتهم ینسب الواقعة 

المتهم إلى ذكر جرائم صدرت من الغیر یسمى شهادة ولیس اعتراف، وهناك من انتقد هذا 

الرأي كون الشهادة لها شروط كحلف الیمین وهذا ما لا یتوفر لدى المتهم الذي یعترف على 

.2زمیله

صیة الأصل أن الاعتراف یتعلق بشخ:تسلیم المحامي بالتهمة المسندة إلى موكله-ج

المتهم الذي یقر على نفسه بصحة التهم المنسوبة الیه، وكي یعتمد علیه في الاثبات یجب 

ان یكون صریحا یجوز للمتهم الدفاع عن نفسه بكل انواع الدفاع التي خولها له القانون 

لا یجوز للمحكمة ذلك، و رأى ان الصمت او الإنكار سبیل لیدافع به على نفسه لهإذا

و تسلیم المحامي بالتهمة ،3ا تفطنت انه یدلي بأقوال كاذبة بتهمة قول الزورمتابعته اذ

جمال ادریسي، حجیة الاعتراف في تكوین قناعة القاضي الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1

22، ص 2011الجزائر، 

.19-18ق، ص ص رواق رانیة، المرجع الساب-2

.52نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -3
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التهمة إسنادسلم المحامي بصحة إذاالمسندة إلى موكله لا یعد لاصریحا ولا ضمنیا، لكن 

.1صادق علیها فهذا یعتبر اعتراف قانونيإلى موكله و 

:الإجرامیةالاعتراف بموضوع الواقعة -2

ع الاعتراف الوقائع المكونة للجریمة كلها او بعضها، فالإقرار یشمل موضو أنیجب 

بجزء من الوقائع المتعلقة بالجریمة لا یعد اعتراف ولا تعتمد علیه المحكمة، فیجب ان یعترف 

فعلا، فمن یعتزم ارتكاب جریمة مستقبلا وحتى إلیهالمتهم صراحة بارتكابه التهمة المنسوبة 

.2عترافوقعت بعد ذلك لا یعتبر اأن

.25جمال ادریسي، المرجع السابق، ص -1

.34-33نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص ص -2
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المبحث الثاني

شروط صحة الاعتراف

هو التوصل إلى الحقیقة، ولكل دلیل وأهمیتهاالجنائي بنوعها الإثباتیعد غرض أدلة 

والاعتماد علیه إلیهشروط من الواجب توافرها من أجل اطمئنان المحكمة الإثباتمن أدلة 

.في حكمها

في الدعوى العمومیة یشترط لصحته لأدلةاالاعتراف من أقوى وأهم أنوبما 

تتحقق في الاعتراف حتى یتمكن القاضي أنتتوفر فیه شروط من الواجب أنومشروعیته 

من الأخرالاستناد علیه في حكمه، وبعض هذه القواعد وارد صراحة في التشریع والبعض 

ورغبة في تأمین اجتهاد الفقه والقضاء وتعتبر هذه الشروط تقییدا لحریة اقتناع القاضي

.1الحریات الفردیة التي یكفلها الدستور

هناك اختلاف بین الفقهاء حول تعداد الشروط فالبعض منهم قسمها الى ثلاث شروط 

والبعض الاخر إلى ستة شروط، لكنهم اتفقوا حول أربعة شروط، لذا ارتأینا ان نعالجها من 

).المطلب الثاني(وط الموضوعیة الشر ،)المطلب الأول(خلال مطلبین الشروط الشخصیة 

المطلب الأول

الشروط الشخصیة

تعتبر الشروط الشخصیة تلك المتعلقة بالمعترف ذاته، والتي تختلف من شخص 

لآخر، وبما ان الاعتراف عمل اجرائي فیشترط وجود أهلیة اجرائیة وقت صدور الاعتراف، 

بین أن هذان الشرطان مهمان كذلك ان یكون المعترف یدرك ما یدلي به من أقوال، فیت

وصدور ،)الفرع الأول(لصحة الاعتراف وواجب توافرهما،الأهلیة الاجرائیة للمعترف 

).الفرع الثاني(الاعتراف عن إرادة حرة 

62مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-1
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الأولالفرع 

للمعترفالإجرائیةالأهلیة 

رة القد":الإجرائیةشرط یجب توافره في المعترف، ویقصد بالأهلیة الإجرائیةالأهلیة 

قانونیة، وقدرة وفهم الشخص وتمییزه وإدراك أفعاله على مباشرة إجراءات قانونیة منتجة لأثار

."وطبیعتها وما یترتب علیها من آثار

ان كل من تتوفر فیه الأهلیة فالأصلوهي لا ترتبط بالأهلیة للمسؤولیة الجنائیة

وإجرائیاجنائیا أهلاون المتهم لكن هناك حالات یكالإجرائیةالجنائیة تتوفر فیه المسؤولیة 

أهلیتهكمن یصاب بجنون لاحق أو تنتفي الإجرائیةوقت ارتكاب الجریمة ثم یفقد أهلیته 

.1الجنائیة كالحدث

للمعترف على عنصرین أن یكون المعترف متهما بارتكاب الإجرائیةتقوم الأهلیة 

).انیاث(وأن یتوفر لدى المعترف الإدراك والتمییز )أولا(جریمة 

یكون المعترف متهما بارتكاب الجریمة :أولا

یكون متهما بارتكاب الجریمة أنیجب على الشخص الذي یصدر منه الاعتراف 

من ارتكب الجریمة لا یعد هذا بأنهشهادته إدلاءوقت اعترافه، فإذا اعترف الشاهد عند 

لذا 2كون متهما بارتكاب جریمة،یأنالاعتراف قانونیا لأنه لا تتوفر فیه الأهلیة اللازمة وهي 

).2(وتمییزه عن المشتبه فیه )1(وجب تحدید تعریف المتهم 

:تعریف المتهم-1

لم یرد في قانون العقوبات ولا في قانون الإجراءات الجزائیة تعریف للمتهم، أما الفقه 

ذي فقد عرفه لكن اختلفوا ولم یتحدوا على تعریف واحد، فمنهم من یرى أن المتهم هو ال

وجهت له النیابة العامة التهمة لارتكابه الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا او شریكا، ومنهم من 

الاتهام إلیهالمتهم هو الطرف الثاني في الدعوى العمومیة وهو الخصم الذي یوجه أنیرى 

.64مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص -1

.55السابق، ص نصر الدین مروك، المرجع-2
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قبله وهو كل شخص تقیم النیابة العامة ضده دعوى بواسطة تحریك الدعوى العمومیة

:هناك شروط من الواجب توافرها في المتهمو ،1عمومیة

فلا توجه إجراءات الدعوى ضد حي أن یكون المتهم في الدعوى الجنائیة شخص -

.2وهذا طبقا لمبدأ شخصیة العقوبةشخص میت، 

.أن یكون الشخص الطبیعي معین بالذات-

.كاشریآومحرضا آوأن یكون المتهم هو من ارتكب الجریمة سواء بصفته فاعلا أصلیا -

.لا یتمتع بالحصانةأيأن یكون المتهم خاضعا للقضاء الوطني -

.3أن یكون المتهم متمتعا بالإدراك والتمییز والشعور وقت تحریك الدعوى الجنائیة ضده-

:التمییز بین المتهم والمشتبه فیه-2

هذا الأخیر هو من قدم ضده بلاغ أنهناك اختلاف بین المتهم والمشتبه فیه باعتبار 

تحفظ أوتحریات أوأجرى بشأنه ضباط الشرطة القضائیة إجراءات استدلالیة آووى شكأو

إجراء من أيعند اتخاذ إلاقیام قرائن على انه من ارتكب الجریمة، فلا تنشأ صفة المتهم أو

إذا تعرض لإجراءات إلاالمشتبه فیه لا یكتسب صفة المتهم أنإجراءات التحقیق بمعنى 

والمتهم هو من توافرت 4.ة فتزول صفة المشتبه فیه ویكتسب صفة المتهمالتحقیق الابتدائی

ضده أدلة وقرائن قویة وكافیة لتوجیه الاتهام وتحریك الدعوى الجنائیة وهذا ما نصت علیه 

لمقتضیاتإذا رأى ضابط الشرطة القضائیة:"من قانون الإجراءات الجنائیة51المادة 

، توجد ضدهم 50م في المادة ھثر ممن أشیر إلیالتحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أك

القانون عقوبة سالبة لهادلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جنایة أو جنحة یقرر 

الجمهوریة بذلك للحریة، فعلیه ان یبلغ الشخص المعني بهذا القرار ویطلع فورا وكیل

.43جمال ادریسي، المرجع السابق، ص-1

.27رواق رانیة، المرجع السابق، ص -2

.62نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3

.35-32، ص ص 2004محمد خمیس، الاخلال بحق المتهم في الدفاع، الطبعة الثانیة، دار منشأة المعارف، -4
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.1"تقریرا عن دواعي التوقیف للنظرویقدم له

جرى معه بحث تمهیدي لا یعتبر متهم وإنما مشتبه فیه والمشرع فالشخص الذي ی

الجزائري نص على ذلك في العدید من نصوص قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المواد 

.2بعد ارتكاب الجریمةإلا، ولا یكون الاشتباه )59، 58، 42/245/2/3، 41(

فتزول بانقضاء علیه هذا الوصفأضفىتزول صفة المتهم بزوال السبب الذي 

فیتحول الإدانةالدعوى العمومیة لسبب من أسباب الانقضاء، أو حكم بالبراءة أو في حالة 

.3بالا وجه للمتابعةأمرالمتهم إلى المحكوم علیه كما تزول في حالة صدور 

توفر الإدراك والتمییز لدى المعترف:ثانیا

متمتعا بالإدراك والتمییز وقت للمعترف یشترط أن یكون الإجرائیةلاكتمال الأهلیة 

المترتبة الآثارباعترافه، ویعني أن یكون قادرا على فهم أفعاله وطبیعتها وتوقع الإدلاء

وكذا )2(والسكران والمضطر )1(علیها، وعلیه لا یتمتع بهذه الأهلیة كل من المجنون 

.4)3(الصغیر 

:المصاب بعاهة عقلیةأواعتراف المجنون -1

الطب تعریف للجنون، لقد عرفه الفقه بعدة تعریفات منها انه أوانون لم یرد في الق

حالة الشخص الذي یكون عاجزا عن توجیه تصرفاته على صورة صحیحة بسبب توقف قواه 

العقلیة عن النمو، أو انحرافها، أو انحطاطها، بشرط أن یكون ذلك في نطاق الحالات 

قانون 47طبقا لنص المادةأهلیتهلعدم ولا یسأل جنائیا المجنون،5المرضیة المعینة

باعتراف المتهم المریض بمرض عقلي او نفسي، رغم انه الإثبات، كما لا یعتد في 6عقوبات

ائیة، المصدر السابق ، قانون الإجراءات الجز 51المادة -1

.60نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -2

.46جمال دریسي، المرجع السابق، ص -3

.72نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -4

.66نقلا عن مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص -5

الة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون لا عقوبة على من كان في ح:"، قانون عقوبات، المصدر السابق47المادة -6

."21من المادة 2الإخلال بأحكام الفقرة 
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انه لا یوجد نص على ذلك لأن هذه الأمراض تعدم الشعور والإدراك عكس المشرع الفرنسي 

.1نص على الجنون وعاهة العقل)62المادة(والمشرع المصري)64المادة(

:اعتراف السكران والمضطر-2

ارتكب الجریمة وهو یعاقب كل من2من قانون العقوبات الجزائري290تنص المادة 

و تحت تأثیر المواد المخدرة، بالرغم من انه كقاعدة عامة لا یدخل السكر أفي حالة سكر 

وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولیة بسبب فقدان الوعي، وفي بعض الحالات یعد 

.سكر والمخدرات من الظروف المشددة للعقوبةال

لا یمنع الأخیریقتضي التمییز بین السكر الاضطراري والسكر الاختیاري فهذا 

المسؤولیة الجنائیة فالشخص یتحمل نتائج تصرفاته، أما السكر الاضطراري یكون غیر 

زئي یصلح لتخفیف الفقد الجإماوقت ارتكاب الجریمة ویفقد فیه الشعور كلیا یعاصراختیاري 

.العقوبة حسب السلطة التقدیریة للقاضي

:اعتراف الصغیر-3

الذي الإثباتمن القانون المدني لا یقبل اعتراف الصغیر في 42المادة أحكامحسب 

وسن الرشد تسعة عشر ":القانون المدنيالفقرة الثانیة من40سنة، أما المادة 19لم یبلغ 

به القانون من تصرفات، وبالرجوع أذنما إلالاحتجاج به ولا یمكن ا3."سنة كاملة)19(

سنة 18و13أحكام المواد الجزائیة فالاعتراف الصادر عن الحدث الذي یكون سنه بین إلى 

یتأكد من صحته ومدى مطابقته أنومن ثم على القاضي أهلیتهیكون اعتراف ناقصا لنقص 

.4للجریمة

79نصر الدین مروك، مرجع سابق، ص-1

إذا كان 289و288تضاعف العقوبات المنصوص علیها في المادتین :"، قانون عقوبات، مصدر سابق290المادة -2

لمسؤولیة الجنائیة أو المدنیة التي یمكن أن تقع علیه وذلك مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من ا

".بالفرار أو بتغییر حالة الأماكن أو بأیة طریقة أخرى

، قانون مدني، المصدر السابق40/2المادة -3

84نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الثاني

ة حرةصدور الاعتراف عن إراد

یستوجب لصحة الاعتراف أن یكون صادرا عن إرادة حرة وواعیة حتى یعول علیه 

أي قدرة الشخص على توجیه كدلیل في الإثبات وان یكون المعترف متمتعا بحریة الاختیار

تأثیر خارجي من شانه أن یعیق الإرادةنفسه إلى عمل معین وان یخلوا اعترافه من أي

ائل التأثیر المختلفة لانتزاع الاعتراف سواء مادیة وعلیه یجب استبعاد كل وس

)ثانیا(أو في شكل إكراه معنوي )أولا(سواء كانت في شكل الإكراه المادي .1أو معنویة

الإكراه المادي:أولا

هو حمل الغیر على ما لا یرضاه ولا یختار مباشره لو ترك بإرادته فهو تلك القوة 

والإكراه المادي له صور لا حصر لها على جسم الشخص وتعدم إرادتهالمادیة التي تقع 

.2سنذكر منها على سبیل المثال

:العنف-1

فعل مباشر یقع على الشخص ویمس بجسده ما یعرضه لفقدان السیطرة على هو

أعصابه ویعیب إرادته كتعذیب المتهم أو قص شعري أو شاربه أو لحیته أو حرمانه من 

، فالاعتراف الصادر نتیجة العنف والتعذیب 3انفرادیة مظلمةي زنزانةالطعام أو وضعه ف

.مستبعد

اقر المشرع الجزائري بعدم مشروعیة التعذیب كوسیلة في التحقیق الجنائي ویظهر هذا 

.4الجزائیةمن خلال نصوص الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات

.91نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -1

.78، ص العید بن جبل، المرجع السابق-2

لؤي داود محمد دویكات، الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة -3

.32، ص 2007الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.101نصر الدین مروك، مرجع سابق، ص -4
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:إرهاق المتهم بالاستجواب المطول-2

الحقیقة،أحیانا یلجأ ب هو إجراء من إجراءات التحقیق یهدف للوصول إلىالاستجوا

المحقق لإرهاق المتهم في الاستجواب لیضعف معنویاته ویدفعه لقول ما لیس في صالحه 

بالمتهم والتأثیرات والضغوطات التي تواجهه المحاكم دراسة الظروف المحیطةفیتعین على

كما حرص المشرع الجزائري على 1ته الصحیة والعقلیة،مع الأخذ بعین الاعتبار عمره وحال

ضرورة ذكر فترات الراحة في المحضر إرهاق المشتبه فیه بالاستجواب ولا یجوز الأخذ 

.2بالاعتراف الناتج عنه

:الاستعانة بالكلاب البولیسیة-3

كقوة الشم ودقه السمع ومهمتها تتبع هي نوع خاص من الكلاب لها ممیزات خاصة

لتعرف على الجاني والحراسة، واستعمال الكلاب البولیسیة في التحقیق من الوسائل الأثر ل

الحدیثة للتعرف على ملابسات الجریمة والفاعلین وبهذا لا یرقى لمرتبه الدلیل فهو لیس سوى 

قرینة یجب تعزیزها بقرائن أخرى، ویعتبر من وسائل الإكراه المادي الذي یبطل الاعتراف 

.3م سواء إذا هجم الكلب على المتهم أو لم یهجمالصادر من المته

:الاعتراف تحت التنویم المغناطیسي-4

هو عبارة عن نوع من النوم الاضطراري، یكون صاحبه مجبر علیه بحیث تغیب فیه 

بعض الملكات العقلیة تحت تأثیر المعالج أو المنوم مما یجعله تحت تأثیره كلیا أو جزئیا، 

ات العالمیة استخدام التنویم المغناطیسي في الإثبات الجنائي، بحیث ترفض معظم التشریع

وعلى هذا النهج كذلك سار المشرع الجزائري إذ لم ینص صراحة على تجریم هذا الأسلوب

ي وإنما یمكن استنتاجه عن طریق المبادئ العامة في بعض القوانین كالدستور الجزائر 

قضت محكمة هامن على مستوى القضاء ،  كما01-16رقممن القانون41بموجب المادة 

.84العبادي، المرجع السابق، ص مراد احمد-1

.109، ص المرجع السابقسامي صادق الملا، -2

.86مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص -3
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الألماني على أن الاعتراف الذي یدلي به المتهم تحت تأثیر التنویم  المغناطیسي  لا یمكن 

.1قبوله

:جهاز كشف الكذب-5

هو جهاز الكتروني دقیق یستخدم لقیاس النبضات المختلفة في جوارح الكائن الحي 

، 2وأفعالهالخطأ والكذب في أقوالهأوجهوتسجیل الذبذبات وتحدید خصوصا في الإنسان،

كشف الكذب باطل ولا یعول علیه كدلیل فالاعتراف الصادر من المتهم نتیجة استخدام جهاز

.3في الإثبات لأن القانون وضع ضمانات أساسیة لحمایة حریات وحقوق الإنسان

:المخدرةالمواد-6

ة على أماكن معینة في هو عبارة عن مصل مخدر یحقن به المتهم من اجل السیطر 

المخ في مدة زمنیة معینة مما یجعل الشخص الذي تم حقنه فاقد السیطرة والتحكم الإرادي، 

بحیث لم یحدد لمشرع صراحة موقفه من هذه الوسائل وإنما یمكن استنتاجها من القواعد 

واب العامة بحیث أن القضاء الفرنسي لا یجیز استخدام التحلیل التخدیري كوسیلة لاستج

.4المتهم بقصد الحصول على اعترافه

الإكراه المعنوي:ثانیا

هو عبارة عن تأثیر على نفسیة شخص على إتیان فعل أو الامتناع عنه، وهو ضغط 

.5یمارسه الشخص على إرادة شخص أخر وله صورا مختلفة سنذكر منها على سبیل المثال

:الوعد والإغراء-1

لخارجي، بحیث یبعث الأمل لدى المتهم یعد صورة من صور الإكراه المعنوي ا

، مخبر القانون والتنمیة مجلة القانون والتنمیة المحلیة، "الأدلة العلمیة الماسة بالسلامة العقلیة للإنسان"محمد التوجي، -1

.75-73، ص ص 2020جامعة ادرار، جواني، العدد الثاني، المجلد الثانالمحلیة، 

.76محمد التوجي، المرجع نفسه، ص -2

.91أحمد العبادي، المرجع السابق، ص -3

.72محمد التوجي، المرجع السابق، ص -4

.83العید بن جبل، المرجع السابق، ص -5
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الإقرار فالقاعدة العامة هي أوبتحسین ظروفه یكون له أثر على حریة الاختیار بین الإنكار

أن یبطل الاعتراف عندما یكون الإغراء من الصعب على الشخص العادي مقاومته مما 

ذا كانت الفائدة التي إغراء مبطلا للاعتراف إیدفعه للاعتراف، ولكن لا یكون كل وعد أو

ستعود على المتهم لا تتناسب مع الضرر الذي سیصیبه عند الاعتراف بالجریمة كالوعد 

1.بمكافئة مالیة وعلى المحكمة أن تتولى البحث في مدى صحة ذلك الاعتراف

:التهدید-2

هو الضغط على إرادة المتهم وتوجیهها إلى سلوك معین بتخویفه بطرق وأسالیب

العائلة، فیؤثر في إرادة المتهم أفرادبأحدأذىإلحاقتهدید بالقتل أو الضرب أومختلفة كال

، ویشترط في التهدید المبطل للاعتراف صدور التهدید بناء على 2مما یجعل اعترافه باطلا

.3سبب غیر مشروع وان یؤدي التهدید مباشرة لاعتراف المتهم

:تحلیف المتهم الیمین-3

إخلال بحق ي وأداة ضغط لیشهد المتهم ضد نفسه، وهو بمثابةیعد بمثابة إكراه معنو 

دفاع المتهم فالأصل عدم جواز تحلیف المتهم الیمین للاستیثاق من صدقه في أداء الشهادة 

.4كضمان من الضمانات المقررة لصالح المتهم

:استعمال وسائل الخداع-4

ق لتأیید ما یدعیه من الخارجیة التي یقدم علیها المحقیقصد بالخداع تلك الأعمال

والقانون ،5أقوال كاذبة للإیهام بحقیقة الواقعة وتظلیل المتهم من اجل الحصول على اعترافه

لا یجیز استخدام وسائل الحیلة والخداع حتى ولو تعذر الوصول للحقیقة دون استعمالها، 

:ومن أهم صور التدلیس أو الخداع التي یلجا إلیها المحققون

.55جمال ادریسي، المرجع السابق، ص -1

.85لسابق، ص العید بن جبل، المرجع ا-2

.225سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -3

.105-104نبیل صقر، قضاء المحكمة العلیا في الإجراءات الجزائیة، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، ص ص -4

.130نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -5
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ویعد من الطرق الاحتیالیة المحرمة لما فیها :لى المكالمات الهاتفیةإالتصنت خلسة-أ

من الدستور، وبهذا 39من انتهاك للحرمة الخاصة للإنسان، وهذا حسب المادة 

فالاعتراف الناتج عن الاستماع خلسة للمكالمات الهاتفیة یعد باطلا لصدوره دون إرادة 

1حرة

وهو تسجیل أحادیث المتهم :التسجیلتسجیل أقوال المتهمین خلسة بواسطة آلة-ب

قانونیا إذا اقر المتهم مؤكدا صحة هذه إجراءاعلى واقعة معینة، بحیث یعد 

تم التسجیل خلسة دون أما إذا،3، والتي تمت بإذن مسبق وطبقا للقانون2التسجیلات

إرادة علم المتهم یعد انتهاك لحق الخلوة ویعد الاعتراف الناتج عنه باطلا لأنه صدر عن 

.4معیبة

المطلب الثاني

الشروط موضوعیة

تعتبر الشروط الموضوعیة تلك التي تتعلق بالموضوع أي الاعتراف ومضمونه وما 

یحمله من أقوال حول الواقعة الإجرامیة ولصحة هذا الاعتراف یجب أن یتضمن جمیع 

الاعتراف واستناد )الفرع الأول(الشروط الواجب توفرها وهي صراحة ووضوح الاعتراف 

).الفرع الثاني(صحیحة للإجراءات

الفرع الأول

صراحة ووضوح الاعتراف

یكون صریحا وواضحا لا لبس فیه ولا غموض بحیث لا أنیشترط في الاعتراف 

وان ،)أولا(یحتمل التأویل والتفسیر وان یكون متعلقا بالواقعة الإجرامیة لا ملابساتها المختلفة 

.116سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -1

.122مرجع نفسه، ص سامي صادق الملا،-2

.92العید بن جبل، المرجع السابق، ص -3

.129سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -4
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).انیاث(یكون مطابقا للحقیقة 

الدلالة واللفظكون عناصر الاعتراف واضحةتأن :أولا

إن غموض الأقوال التي یدلي بها المتهم في دلالتها على ارتكابه للجریمة محل 

المتابعة لا تعد اعترافا فهناك فرق بین الاعتراف وبین أقوال المتهم والتي قد یستفاد منها 

بیل الاستدلال، فالاعتراف الغامض والذي أن تعتمد علیها على سضمنیا، ویجوز للمحكمة

یحتمل أكثر من معنى لا یصح الاستناد علیه كذلك لا یلزم الاعتراف عبارات معینة كي 

، كذلك 1أن تحمل أقوال المتهم معنى الاعتراف بشكل لا یحتمل التفسیریكون واضحا وإنما

أو تصالحه مع المجني یستنتج الاعتراف من هروب المتهم أو غیابه أو صمته أنلا یجوز 

وإنما مجرد دلائل ینبغي تعزیزها بأدلة الحالات لا یعد اعترافا بارتكاب الجریمةعلیه ففي هذه

.2أخرى

كذلك یجب أن ینصب الاعتراف على ذات الواقعة الإجرامیة لا ملابساتها المختلفة، 

.3د أو قبل حدوثهافلا یعتبر اعترافا إقرارا المتهم بأنه كان موجود في مكان الجریمة بع

مطابقة الاعتراف للحقیقة:ثانیا

أهم شرط یجب توفره في الاعتراف أن یكون مطابقا للحقیقة، فقاضي الموضوع یبحث 

بنفسه في مدى صدق الاعتراف فقد یعترف المتهم كذبا فقط للتخلص من إكراه مادي أو 

.4)2(لمرضياأو)1(معنوي یتعرض له وقد یقدم المتهم على الاعتراف الوهمي

:الاعتراف الوهمي-1

یعترف الشخص بأنه من ارتكب الجریمة معتقدا بصحة اعترافه وذلك بسبب الصدمة 

من الواقعة التي تعرض لها والتي توهمه بارتكابه الجریمة والمتسبب فیها، مثال الأب الذي

.139نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص -1

.82حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص -2

.192سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص -3

.74نائي على ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن، ص عبد الحمید الشواربي، الإثبات الج-4
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عد توقف قلبه الكلامیة بینهما والتي أسفرت على موت الابن بداتیعترف بقتل ابنه بعد المشا

ومن الصدمة یقر الأب على نفسه باعتقاده انه المتسبب في موته 

:الاعتراف المرضي-2

هو الاعتراف الصادر من شخص یعاني من مرض عقلي ویمر بنوبات من الاتهام 

الذاتي، حیث یتخیل انه مرتكب الجریمة فیعترف بها اعترافا غیر حقیقي ویتعین على 

ه الاعترافات وذلك من جانبین الأول البحث عن الدوافع التي القاضي أن یبحث في صحة هذ

الأخرى جعلت المعترف یدلي بأقواله، والثاني مراعاة توفر الانسجام بین الاعتراف والأدلة

.1الأدلة المادیةخاصة

:صمت المتهم-3

أبكم یعترف كتابه وذلك أوإذا كان أصمقد یكون متعمدا أو طبیعیا وهذا الأخیر

تعین له مترجم أو متخصص بإمكانه أنكتابه وإذا كان جاهدا یجوز للمحكمة بالسؤال

التواصل معه وإذا كانت الإشارات والكتابات واضحة وتحمل معنى الاعتراف یجوز الاعتداد 

إذا تعمد المتهم الصمت فهذا لا یعني انه یجب إدانته فربما یكون صمته ولید أسبابأمابه،

بنه أو لحمایة إإنقاذ شخص عزیز كصمت الأبي معه أومتعددة كعدم حضور محام

العكس، فصمت المتهم حق من حقوق الدفاع ولا یعد اعترافا وإنما استعمال لحق قرره له 

.2القانون

الفرع الثاني

استناد الاعتراف للإجراءات صحیحة

ینبغي على الاعتراف أن یصدر على إجراءات صحیحة كي یقبل في الإثبات ویعول 

.ه، فالاعتراف المبني على إجراءات باطلة لا یجوز الاعتماد علیه ویقع علیها البطلانعلی

.143-142نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص ص -1

.60-59عبد الحكیم سالمان، المرجع السابق، ص ص -2
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إجراء باطلعنالاعتراف المترتب :أولا

الاعتراف فلا یمكن إلىباطل فان هذا البطلان یمتد إجراءإذا كان الاعتراف ولید 

الباطل الإجراءة على المباشر الآثارتستند علیه طالما كان الاعتراف أثر من أنللمحكمة 

بسبب تحلیف المتهم أوكأن یعترف المتهم عند استجوابه في المحكمة دون قبول صریح 

.1الیمین او عدم دعوه المحامي في الجنایة لحضور الاستجواب یعد هذا الاعتراف باطلا

الباطل لا یجوز التعویل علیه وذلك الإجراءأثناءفالاعتراف الذي یصدر مباشره 

:العلیالقاعدة العامة كل ما یبنى على باطل فهو باطل، كما هو موقف المحكمةراجع ل

البطلان یمتد للإجراءات اللاحقة للعمل المعیب إذا كان العیب یتصل بها عملا بالمبدأ "

2."القائل ما یبنى على بعض فهو باطل

الاعتراف المستقل عن إجراء الباطل:ثانیا

الباطل لا یترتب علیه بطلان الاعتراف اللاحق علیه یمكن أن یكون بطلان الإجراء 

فإذا صدر الاعتراف مستقلا وغیر متأثرا بالإجراء الباطل فیعد صحیحا نأخذ على سبیل 

النیابة وبعد المثال الاعتراف الصادر على إجراء التفتیش الباطل إذا صدر من المتهم أمام

التفتیش فالاعتراف یبقى قائما كدلیل فترة قصیرة من هذا التفتیش حیث یكون قد زال أثر 

صحیح ومحكمة الموضوع هي التي تقدر قیمته، وعلیه فان الاعتراف إذا صدر بشكل 

مستقل عن الإجراء الباطل والصلة بینهما منقطعة مع مراعاة الوقت الذي یمر بینهما جاز 

.3للمحكمة الاستناد على هذا الاعتراف كدلیل في الإثبات

.96أحمد العبادي، المرجع السابق، ص -1

.105، نقلا عن العید بن جبل، ص 307، مرجع سابق، ص01جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي، ج-2

.97أحمد العبادي، المرجع السابق، ص -3
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يالفصل الثان

حجیة الاعتراف وآثاره في الإثبات

الإثبات الأخرى یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الاعتراف شأنه شأن باقي أدلة

الموضوع، حیث أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي أصبحت تأخذ به جل التشریعات 

ریمة محل الحدیثة من بینها التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري، واعتراف المتهم بارتكابه للج

أن تمحص الاعتراف وتبحث المتابعة لیس معناه أنه مدان وإنما من الواجب على المحكمة

في مدى صحته وصدقه ومطابقته للحقیقة وتتحقق من توفر شروط صحته وخلوه من أي

.تأثیر خارجي حتى یكتسب قوته كدلیل في الإثبات ویمكن الاعتماد علیه

:جزائیة نص المشرع الجزائري على أنهاءاتقانون إجر 212وبمقتضى نص المادة 

یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون "

.1"على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

بهذا كرس المشرع الجزائري نظام الاقتناع الشخصي للقاضي ومنح له الحریة في 

عقیدته وله الحق في استبعاده والأخذ به كاملا أو جزء منه إذا اقتنع به وفقا لقناعته تكوین

.الوجدانیة والتي تتأسس على قواعد قانونیة احتراما وحمایة لحقوق وحریات الأفراد

یعتبر مبدأ قناعة القاضي سواء بالإدانة أو بالبراءة مبدأ مكفول شرعا وقانونا وله 

جزائیة، ویستند مبدأ الیقین القضائي في الشریعة الإسلامیة على جملة تأثیر في الأحكام ال

یا داوود إن جعلناك خلیفة في الأرض :"من الأدلة یذكر منها من القرآن الكریم قوله تعالى

صدق االله العظیم، وفي 2."فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل االله

بعد تدقیق ونظر  والحكم بالعدل وعدم العمل بالجور في هذا حث على الحكم بالقناعة و 

القضاء حیث حددت الشریعة الإسلامیة طرق الإثبات في الجرائم الحدیة والقاضي ملزم بها 

، قانون الإجراءات الجزائیة، المصدر السابق212المادة -1

ص، سورة 26الآیة -2
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وأباحت للقاضي حریة الاقتناع في حكمه ویستند مبدأ قناعة القاضي إلى عدة نصوص 

البراءة واشترط العدالة في من الدستور كرس المشرع مبدأ 10تشریعیة فحسب المادة 

المحاكمة ومبدأ الاقتناع القضائي وهو المؤدي للعدالة في الحكم فهذه المادة تعتبر تكریسا 

قانون 307ضمنیا للمبدأ، كذلك كرس المشرع مبدأ الاقتناع القضائي من خلال المادة 

ك غیر انه مكلف إجراءات جزائیة فالقاضي یحكم بما اقتنع به  وله السلطة التقدیریة في ذل

.1أحكامهبتسبب

المبحث (وآثار الاعتراف في )المبحث الأول(وعلیه سنتعرض لحجیة الاعتراف في 

).الثاني

،، المجلد السادس، العدد الأولمجلة الفكر القانوني والسیاسيخالد ضو، مبدأ الیقین القضائي في الأحكام الجنائیة، -1

527، ص2022، 1الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة
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المبحث الأول

حجیة الاعتراف

یخضع الاعتراف للسلطة التقدیریة للقاضي، حیث یحكم حسب القناعة والعقیدة التي 

الإحاطة بظروف الدعوى ویبني حكمه على یقینه الذي تكونت لدیه بعد تمحیصه للأدلة و 

یستمد من قناعته، فلا تتحقق الإدانة إلا بالدلیل الیقیني القاطع الذي یطمئن له القاضي وفي 

فتختلف حجیة الاعتراف من حیث ،1حالة الشك وجب علیه الحكم بالبراءة فهذا هو الأصل

).المطلب الثاني(ة في تقدیر الاعتراف كما أن للمحكمة سلط،)المطلب الأول(جهة صدوره 

المطلب الأول

حجیة الاعتراف من حیث جهة صدوره

صلاحیته في حال توفر أركانه وشروط صحته كدلیل للحكم یقصد بحجیة الاعتراف

على المتهم، ویبقى تقدیر ذلك على قاضي الموضوع الذي یملك الحریة والسلطة في تقدیر 

یستند علیه إذا تكونت لدیه القناعة بصحته وصدقه ولها حق الاعتراف كوسیلة في الإثبات

الاعتراف أمامهاأن هذه الحجیة تتمتع بخصوصیات حسب الجهة التي یصدر إلا2استبعاده،

الفرع (والاعتراف الغیر القضائي )الفرع الأول(حیث تنقسم لنوعین الاعتراف القضائي 

.)الثاني

الفرع الأول

الاعتراف القضائيحجیة 

الاعتراف القضائي هو الاعتراف الذي یصدر من المتهم أمام الجهات القضائیة التي 

أوجهة التحقیق أوجهة الحكم تنظر في الدعوة الجنائیة سواء كانت هذه الجهة النیابة العامة

القانونیة وكل حقوقهإلیهحیث یتم التعرف على هویة المتهم وإحاطته علما بالتهم المنسوبة

529خالد ضو، المرجع السابق، ص -1

116مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص-2
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:وسنتعرض لحجیة اعتراف المتهم أمام كل جهة كما یليواستجوابه،

الاعتراف الصادر في محاضر التحقیق الابتدائي:أولا

تمر الدعوة الجنائیة عادة عبر مجموعة من المراحل، حیث یمر بكل التحقیقات 

الأولیة تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات بتحریر الضبطیة القضائیة لمحاضر تحوي القضائیة

والإجراءات التي مرت علیها، ثم النیابة العامة كجهة اتهام ثم لنتائج المتوصل إلیهاجمیع ا

مرحلة التحقیق القضائي والتي یحرر فیها قاضي التحقیق محاضر تحتوي على اعترافات 

الأخرى ثم مرحلة المحاكمة بمختلف درجات التقاضي والمحكمة العلیا المتهم والإجراءات

.1كجهة قانون

:اف الصادر أمام وكیل الجمهوریةالاعتر -1

لقد أجاز المشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة بصفته ممثل للنیابة العامة وله سلطه 

العدید من المهام من بینها سلطة 2من قانون الإجراءات الجزائیة36الاتهام حسب المادة 

القانون التصرف في المحاضر التي تصل إلیها عن طریق الضبطیة القضائیة، كذلك منح

العامةلوكیل الجمهوریة مهام إداریة والتي تتطلب حسن سیر المحكمة داخلیا ومع النیابة

القضائیة بحیث یقوم بجمیع الاستدلالات الأخرى ومهام الضبطیةوالوزارة والسلطات الإداریة

.3قانون إجراءات جزائیة56والتحریات حسب نص المادة 

مباشرة بعض الإجراءات یة لوكیل الجمهوریةلقد خول قانون الإجراءات الجزائ

الخاصة بقاضي التحقیق في الجنح المتلبس بها،إذا رأى أن المتهم لا یقدم الضمانات الكافیة

لحضور جلسة المحاكمة وفعله معاقب علیه بالسجن وان یكون قاضي التحقیق لم یخطر 

إیداعه الحبس أمردارهأن یقوم باستجواب المتهم وإصبالحادث فیمكن لوكیل الجمهوریة

المؤقت إذا اقتضى الأمر،وإذا جاءت هذه الإجراءات صحیحة وأفضى هذا الاستجواب 

.114العید بن جبل، المرجع السابق، ص-1

قانون الإجراءات الجزائیة36راجع نص المادة -2

.162نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3
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وكیل الاعتراف قضائیا باعتبار أن مهاملاعتراف المتهم أمام وكیل الجمهوریة فیعد هذا 

قانون إجراءات58الجمهوریة بالنسبة للجنح المتلبس بها والمنصوص علیها في المادة 

هي مهام قضائیة وتترتب علیها كافة الآثار القانونیة، فإن هذا النوع من الاعتراف له 1ائیةجز 

حجیة قانونیة والمحكمة ملزمة بتقدیره والمتهم لا یجوز له الطعن في محضر الاستجواب إلا 

.2بالتزویر

:الاعتراف الصادر أمام قاضي التحقیق-2

أن القضیة تستوجب فتح ف وتتوصل إلىبعد أن تنتهي النیابة العامة من دراسة المل

تحقیق، فیرسل الملف لقاضي التحقیق لإجراء فتح تحقیق قضائي فیقوم قاضي التحقیق 

باستجواب المتهم والتحقق من هویته وإحاطته علما بالتهم الموجهة إلیه، وتبلیغه بجمیع 

الإنكار راف أوالضمانات المخولة له قانونا وانه حر في الإدلاء بأي تصریح سواء الاعت

.3قانون إجراءات جزائیة100وذلك وفقا لنص المادة 

وإذا اعترف المتهم أثناء هذا الاستجواب یعد اعترافه قضائي وعلى قاضي التحقیق أن 

یبحث في صحة هذا الاعتراف، والمحاضر التي یحررها قاضي التحقیق والتي تتضمن 

ها أمام القضاء وقوة ثبوتیة لا یمكن الطعن اعترافات المتهم التي أدلى بها أمامه لها حجیت

"جزائیةقانون إجراءات218فیها إلا بالتزویر وفقا لنص المادة  إن المواد التي تحرر عنها :

.4"یها بالتزویر تنظمها قوانین خاصةمحاضر لها حجیتها إلى أن یطعن ف

ف كسائر ومع ذلك المحكمة لیست مقیده بما هو مدون في المحاضر ویبقى الاعترا

.5أدلة الإثبات وللمحكمة أن تأخذ به أو تستبعده حسب اقتناعها الشخصي

یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي :"قانون الإجراءات الجزائیة58المادة -1

."ر المشتبه في مساهمته في الجریمةالتحقیق قد ابلغ بها بعد أن یصدر أمرا بإحضا

.164سابق، صالمرجع النصر الدین مروك، -2

قانون إجراءات جزائیة100راجع نص المادة -3

، قانون الإجراءات الجزائیة، المصدر السابق218لمادة ا-4

.166نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-5
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حجیة الاعتراف الصادر في مرحلة المحاكمة:ثانیا

عند إحالة المتهم للمحاكمة یتم التأكد من صحة الاتهام المنسوب للمتهم من خلال 

وحسب ما جاء في المادة إلیهالأدلة المرفقة مع الملف، واستجواب المتهم وتوجیه الأسئلة

جزائیة یجوز للقاضي البحث عن أدلة جدیدة من خلال المناقشة في قانون إجراءات300

الإجراءات التي تمت ویضع الملف إجراء تحقیق تكمیلي، كما یمكنه استبعاد كافةأوالجلسة

ات بكافة جانبا ویبدأ في البحث من جدید مع التقید بالوقائع والتهمة كما یجوز له الإثب

الوسائل ما عدا التي ینص فیها القانون على غیر ذلك وان یصدر حكمه حسب اقتناعه 

أحكامه عند أخذه ومع هذه السلطة الممنوحة للقاضي إلا انه مقید بتسبیب، 1الشخصي

.2بالاعتراف أو عدم أخذه به

لك طبقا الإثبات هي اقتناع قضاة الموضوع وذالقاعدة العامة التي تحكم تقدیر أدلة

الجزائیة بشرط أن تكون قراراتهم معللة تعلیلا كافیا قانون الإجراءات212لنص المادة 

فالقاضي ومع انه غیر مكلف ببیان سبب اقتناعه الشخصي إلا انه مكلف بتسبیب حكمه 

فمحكمة النقض لیس لها حق الرقابة على اقتناع القضاة ولكن لها حق الرقابة على صحة 

.3ل بهاالأسباب المستد

واعتراف یصدر أمام )1(فهناك اعتراف یصدر من المتهم أمام محكمة مختصة

).2(محكمة غیر مختصة 

:الاعتراف الصادر أمام محكمة مختصة-1

الجزائیة وبعد الدعوىالمحكمة المختصة بالنظر في عندما یتم إحالة المتهم أمام

أن بارتكابه للجریمة یمكن للمحكمةالمتعلقة باستجواب المتهم إذا اعترف الإجراءاتإتمام 

تستغني عن سماع شهادة الشهود لتعزیز الاعتراف فالقاضي الجزائي بإمكانه أن یستند على 

.183العید بن جبل، المرجع السابق، ص-1

.170نصر الدین مروك، مرجع سابق، ص-2

.527خالد ضو، المرجع السابق، ص-3
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.الاعتراف ویبني حكمه علیه متى اطمئن إلیه وتحققت جمیع شروط صحته

ثبوتیة ولا لها قوةالمحاضر المحررة في جلسة المحكمة من طرف كاتب الجلسة

ات عكسها إلا عن طریق الطعن فیها بالتزویر، كما استقر قضاة المحكمة العلیا یجوز إثب

"أنعلى أن محاضر المحاكم أوراق رسمیة وبهذه الصفة فأنها تكون حجة لما فیها إلى:

1".یطعن فیها بالتزویر

:الاعتراف الصادر أمام محكمة غیر مختصة-2

صة في الدعوة، فهذا الاعتراف لا جهة قضائیة غیر مختأن یعترف المتهم أمامیمكن

جهة قضائیة فإذا واجه القاضي الجزائي الناظر یعد اعترافا قضائیا بالرغم من صدوره أمام

في القضیة المتهم باعترافه هذا وأكده المتهم فیتحول إلى اعتراف قضائي، أما إذا أنكره فلا 

عتراف بالحجیة المطلقة أمام یعتبر قضائیا مهما بلغ من دقة وموضوعیة، ولا یتمتع هذا الا

.2المحكمة

الفرع الثاني

حجیة الاعتراف الغیر قضائي

جهة غیر قضائیة أمامالاعتراف الغیر قضائي هو اعتراف المتهم خارج القضاء أي

أمام السلطة الإداریة أو شخص عادي خارج كأن یصدر أمام ضباط الشرطة القضائیة أو

فانه ،3ة البحث والتحري أو في مرحلة جمع الاستدلالاتمجلس القضاء وقد یكون في مرحل

فإذا كان شفهیا یمكن إثباته بشهادة الشهود إذا كان مضمونه ،4أن یكون خطیا أو شفهیاإما

إذا صدر بالكتابة وكان معترف به أو غیر یقبل الإثبات بالبینة وإلا فإثباته یكون بالكتابة،أما

.125جمال ادریسي، المرجع السابق، ص-1

.67المرجع السابق، صارواق رانیة، -2

.55حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص-3

الاعتراف یمكن أن یكون شفهیا أو مكتوبا وأي منهما كافي في الإثبات فالاعتراف الشفهي یثبت بواسطة المحقق -4

مكتوبا یخضع أو كاتب الجلسة أما المكتوب یكون موقع علیه من المتهم كي یعتبر حجة علیه سواء كان شفهیا أو

.المحكمةلسلطة تقدیر
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فالاعتراف الغیر قضائي یخلو من الضمانات لأن من 1،معترف به فیثبت بالطرق القانونیة

یقوم به لا یتمتع بسلطة التحقیق أو الحكم وإجراءات الحصول علیه لا ینظمها القانون وبهذا 

لا یتحقق التوازن بین حقوق الدفاع وعلیه فانه لا یكون اقل قیمة من الاعتراف القضائي فهو 

ارة أن المحاضر التي تحتوي على اعترافات مثله یخضع لتقدیر القاضي كما تجدر الإش

المتهم التي أدلى بها أمام الشرطة القضائیة أو السلطة الإداریة أو غیرها خارج القضاء لیس 

لها نفس القیمة الثبوتیة فبعضها یأخذ بها القاضي على سبیل الاستدلال وأخرى تعمل إلى 

وعلیه نعالج ،2س لها أي حجیةغایة إثبات عكسها أو الطعن فیها  بالتزویر ومحاضر لی

بالإضافة إلى )ثانیا(ثم المحاضر الجمركیة )أولا(القوة الثبوتیة لمحاضر الشرطة القضائیة 

).ثالثا(محتضر المخالفات 

محاضر ضباط الشرطة القضائیة:أولا

من مهام ضباط الشرطة القضائیة جمع الاستدلالات حسب ما هو منصوص علیه 

یقوم بمهمة الشرطة القضائیة القضاة :"نون الإجراءات الجزائیةمن قا12في المادة 

من 17بحیث حددت المادة 3."والضباط والأعوان والموظفون المبینون في هذا الفصل

فهذه المحاضر هي الأوراق التي 4ذات القانون الإجراءات التي یمارسها الضبطیة القضائیة

المختصون بذلك بما یعاینوه في مسرح یحررها موظفو الشرطة القضائیة أو الموظفون

الجریمة من أدلة وظروف ویدونون ما یعلمون عن الفاعلین ولا یستند لهذه المحاضر إلاإذا 

وهذا ما ، 5إذا نص القانون على غیر ذلكحررت وفقا للقانون وتعتبر مجرد استدلالات إلا

محاضر والتقاریر المبینة لا تعتبر ال:"قانون الإجراءات الجزائیة215نصت علیه المادة 

120مراد احمد العبادي، المرجع السابق، ص-1

56حسین مجباس حسین، مرجع سابق، ص-2

، قانون إجراءات جزائیة، المصدر السابق12المادة -3

158نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-4

مجلة تناع الشخصي للقاضي الجنائي في التشریع الجزائري، عبد القادر حباس، الاستثناءات الواردة على مبدأ الاق-5

.167، ص)2022(الجزائر، ،جامعة غردایة، 02، العدد 15، المجلد الحقوق والعلوم الإنسانیة
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وطبقا لنص 1."للجنایات والجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

قانون إجراءات جزائیة المذكورة فالاعترافات الواردة في محاضر ضباط الشرطة 215المادة 

لقاضي القضائیة هي اعترافات غیر قضائیة وتأخذ على سبیل الاستدلال وتخضع لتقدیر ا

.كسائر الأدلة الأخرى

المحاضر الجمركیة:ثانیا

تثبت صحة الاعترافات والتصریحات :"من قانون الجمارك254/2تنص المادة 

من قانون 213المسجلة في محاضر المعاینة ما لم یثبت العكس مع مراعاة أحكام المادة 

2."الجزائیةالإجراءات

أن یثبت المتهم عكسها والاعتراف إلاأعوان الجمارك بحجة قویة تتمتع محاضر

من قانون الجمارك أن336وجاء في قرار آخر بموجب المادة ،3الوارد بها ملزم للقاضي

إلا أن یثبت عكس ما ورد فیها، ویقع عبء إثبات إثباتمحاضر درك الجمارك تتمتع بقوة

لزمة للقاضي عكسها على المتهم وهذا مظهر من مظاهر المحاضر الجمركیة بحیث تعد م

وتقید من حریته ما لم یثبت المتهم عكسها فلا یجوز للقاضي استبعاد الاعتراف المدون في 

محضر الجمارك وهذا یعني أن لیس بإمكان قضاة الموضوع إبعاد اعترافات المتهم المسجلة 

بمحضر إدارة الجمارك والتي لم یقدم ضدها المتهم الدلیل العكسي على بطلان ما ورد 

وبهذا فالاعتراف یعد غیر ملزم للقاضي ولا یقید حریته ما دام أن المتهم قدم دلیل ،4ضمنه

.5عكس ما جاء في المحضر

، قانون الإجراءات الجزائیة، المصدر السابق215المادة -1

، الصادر في 30ر عدد .قانون الجمارك، جیتضمن1979یولیو 21مؤرخ في07-79، القانون رقم 254/2المادة -2

2023معدل ومتمم إلى غایة آخر تعدیل له بقانون المالیة ، 1979یولیو، 24

159نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3

346ص، 4عدد، 1989منشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا لعام 03/07/1984قرار صادر بتاریخ -4

160وك، مرجع سابق، صنصر الدین مر -5
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هناك محاضر لها حجیة إلى جانب وجود محاضر لها حجیة إلا أن یثبت العكس

إلى غایة الطعن فیها بالتزویر وتتمیز عنها كونها أكثر تشددا في الشروط ولا یمكن إبطال 

ونها إلا بإثبات عدم صحتها عن طریق الطعن  بالتزویر وتعتبر تقییدا لحریة القاضي مضم

ولقد تدخل المشرع بموجب قوانین خاصة لتنظیم هذا النوع من المحاضر وهذا من ،1واقتناعه

ومثال هذه  المحاضر تلك المحررة من طرف 2الجزائیةقانون إجراءات218خلال المادة 

یمكن أن تكون :"قانون الضرائب غیر المباشرة505/2ص المادة أعوان الضرائب حسب ن

هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلا أن 

، 3"یثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونین تكون حجة إلا أن یطعن في تزویرها

.4حجیة مطلقه إلى أن یطعن فیها بالتزویرفالاعترافات الواردة بمحاضر أعوان الضرائب لها

كذلك المحاضر المحررة وفق التشریع الجمركي حیث یحررها موظفان على الأقل 

من قانون241والذي یكونان بدورهما تابعان لإدارة الجمارك حسب ما نصت علیه المادة 

ي یحررها من نفس القانون، كذلك المحاضر الت254/1الجمارك والمذكور في نص المادة 

.5من قانون مفتشیة العمل07مفتشیة العمل وذلك حسب نص المادة 

نه هناك محاضر لها حجیة مطلقة دون الحاجة للطعن فیها بالتزویر فمحاضر أكما 

المحكمة والضبط الذي ینظمه أفراد الضابطة العدلیة في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها 

جة بالنسبة للوقائع ولا تمتد هذه الحجة إلى صدق بموجب القوانین الخاصة تعتبر ح

169عبد القادر حباس، مرجع سابق، ص-1

إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجیتها إلا أن یطعن فیها بالتزویر تنظمها قوانین ":على218تنص المادة -2

قانون إجراءات جزائیة، المصدر السابق."خاصة

، 70ر عدد .ن قانون الضرائب غیر مباشرة، ج، یتضم1976دیسمبر سنة 09مؤرخ في 104-76الأمر رقم -3

2023معدل ومتمم إلى غایة قانون المالیة ،1976أكتوبر 02الصادر في 

161سابق، صالمرجع النصر الدین مروك، -4

170عبد القادر حباس، المرجع السابق، ص-5
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الاعتراف والقاضي له حریة مطلقة في تقدیر الاعتراف ولا یصح مطالبة القاضي بالأخذ 

.1بدلیل آخر والطعن بالتزویر على الأوراق الرسمیة

محاضر المخالفات:ثالثا

لها حجیة اقر المشرع الجزائري أن الاعتراف المحرر بموجب محاضر المخالفات

تثبت المخالفات إما :"جزائیةقانون إجراءات400خاصة فحسب ما جاء في المادة 

.بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقاریر مثبتة لهابمحاضر أو تقاریر وإما

أعوان ضبط القضائي والضباط ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحررة بمعرفة ضباط أو

إثبات المخالفات ینه للضبط القضائي الذي خول لهم القانون سلطةالمنوط بهم مهام مع

أن یقوم الدلیل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ینص إلاكدلیل إثبات

.فیها القانون على خلاف ذلك

.2"بالكتابة وشهادة الشهودولا یجوز أن یقوم الدلیل العكسي إلا

شروط اللازمة لصحته یتمتع بحجیة بالنسبة للوقائع إن محضر المخالفات المستوفي لل

التي یتضمنها والمكونة للجریمة والمدونة فیه فیعتبر حجة بصدور الاعتراف أي حجة ضد 

.الموجه إلیه

الفرع الثالث

حجیة الاعتراف في ظل مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي

إثبات الجرائم بأي یجوز :"الجزائیة علىمن قانون الإجراءات212نصت المادة 

وللقاضي .طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك

فالمشرع عبر عن هذا المبدأ بمصطلح الاقتناع 3."أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

والذي یعتبر الأمر الذي اقتنع به وقبیلة واطمئن إلیه ومن الممكن القول أن الاقتناع 

.124حمد العبادي، المرجع السابق، صأمراد -1

.زائیة، المصدر السابق، قانون إجراءات ج400المادة -2

.نفسه، قانون الإجراءات الجزائیة، المصدر 212المادة -3
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شخصي للقاضي عند إصدار حكمه هو عبارة عن حالة ذهنیة تؤكد وجود الحقیقة وذلك ال

وإحاطته عن طریق ما یعرض إلیه من وقائع تصل لدرجة التیقن بعد تمحیصه للأدلة

.1بظروف القضیة التي ینظر فیها ویبني حكمه بناء على تلك القناعة

ات التي تملك المحكمة السلطة في الإثبیعتبر الاعتراف في المسائل الجنائیة من أدلة

إن :"تقدیره بناء على قناتها الشخصیة وهذا ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا حین قرر

إنكاره لها یخضع لتقدیر قضاه الموضوع على أوإلیهاعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة

.2"رط أن یعللوا حكمهم تعلیلا كافیاش

ثم مدى كفایة قناعة القاضي في )أولا(لقاضي لقناعته لذلك علینا تطرق إلى تكوین ا

)ثانیا(إصدار حكمه من الاعتراف فقط 

تكوین القاضي لقناعته:أولا

یخضع الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي الذي یعطي للمحكمة الحریة في تكوین 

هي صاحبة القرار في تقدیر عقیدتها وقناعتها الوجدانیة بما هو معروض في الدعوة، ف

الاعتراف وتحدید مدى صلاحیته للحكم به كدلیل في الإثبات بعد أن تتكون لدیها القناعة 

تتأكد فالمحكمة علیها أن،3بتوفر شروط صحته وعدم صدوره نتیجة تأثیرات خارج إرادته

الإكراهروتتحقق من صحة الاعتراف من حیث استیفائه لجمیع شروطه وانه لم یقع تحت تأثی

، فالقاعدة العامة تدحضهلا یجوز الاستناد إلیه في حكم الإدانة ولو توفرت أدلة أخرىوإلا

.فإذا بطل احدهما بطل الحكمتقضي بأن الأدلة في المواد الجزائیة متساندة

یقتضي عند :"92/94وعلى هذا الأساس قضت محكمة التمییز في قرارها رقم 

في مجموعها تطبیقا لقاعدة تساند الأدلة نظرا لان عقیدة وزن البیانات النظر إلیها

القاضي تكون فیها مجتمعة بحیث إذا سقط احد إحداها واستبعد تعذر التعرف على مبلغ 

525خالد ضو، المرجع السابق، ص-1

999رقم 10/11/1987قرار صادر في -2

.266سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-3
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الأثر الذي كان الدلیل الذي اسقط أو استبعد في الرأي الذي انتهت إلیه المحكمة أو 

أما في 1."أن هذا الدلیل قائمت إلاالوقوف على مكان تنتهي إلیه من نتیجة لو أنها فطن

حالة التأكد من صحة الاعتراف والتحقق من صدقه ومطابقته للحقیقة یصبح صالح في 

.2الدعوة ویجوز للمحكمة ان تستند علیه ولها الحریة في تكوین عقیدتها

مدى كفایة الاعتراف وحده كدلیل لتكوین قناعة القاضي:ثانیا

المحكمة في حكمها اصر الاستدلال حیث تستند إلیهیعتبر الاعتراف عنصر من عن

إلیه واقتنعت به ولها كامل الحریة في تقریر صحته وقیمته في الإثبات فلها أنمتى اطمأنت

.3تأخذ بما تقتنع به بما تقتنع

لقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كان الاعتراف یكفي وحده لبناء حكم بالإدانة من 

أن اعتراف المتهم هو نقطة انطلاق الإثبات والبحث في مدى عدمه هناك رأي ذهب إلى

لإتمام الاقتناع من اجل الإدانة، وهناك رأي آخر ذهب أخرىصدقه وحقیقته وتعزیزه بأدلة

إلى القول بان الاعتراف لا یكفي وحده كدلیل إدانة لأنه یتعارض مع مبدأ حریة الاقتناع 

ي وموقف المشرع الجزائري یظهر من خلال المادة باستبعاد دلیل اطمئن له واقتنع به القاض

قانون إجراءات جزائیة واجتهاد المحكمة العلیا حیث اخذ بالموقف الأول الذي یرى أن 213

أن الاعتراف صحیح من حیث الشروط رأىفإذاالدعوى القاضي غیر مقید بدلیل معین في 

دانة المتهم ولو لم یوجد دلیل والأركان واطمئن له واقتنع به یجوز له أن یكتفي به في إ

.4سواه

، نقلا عن 1994المحامین لسنة من مجلة نقابة 1799المنشور على الصفحة رقم 92/94قرار محكمة التمییز رقم -1

.109مراد احمد العبادي، ص

.110سابق، صالمرجع المراد احمد العبادي، -2

.183نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3

.103جمال دریسي، المرجع السابق، ص-4
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المطلب الثاني

سلطة المحكمة في تقدیر الاعتراف

المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع إقرارالاعتراف هو أناستقر الفقه والقضاء على 

بعضها، واعتراف المتهم على الغیر لا یعد اعترافا وإنما في هذه أوالمكونة للجریمة كلها 

من إلاالمعترف في موقف الشاهد، لان المبدأ هو أن الاعتراف لا یصدر الحالة یكون 

1المتهم وعلى نفسه

قانون إجراءات جزائیة یتضح أن المشرع الجزائري أخضع 212بالرجوع لنص المادة 

الإعتراف لحریة وتقدیر القاضي لموازنته والبحث في مدى مطابقته للحقیقة والتأكد من 

الفرع (فله أن یأخذ بهإلیهوطه، ومتى تحقق من ذلك واطمئن صحته وتوفر أركانه وشر 

الشك وأصابه، كما یجوز له أن یستبعد الاعتراف إذا لم یرتاح له ضمیره ولم یقتنع به )الأول

وله أن یجزئه فیأخذ بجزء من الاعتراف الذي یراه صحیحا ویقتنع ،)الفرع الثاني(حول صدقه

).الفرع الثالث(به ویترك الجزء الذي لم یرتاح له

الفرع الأول

بالاعترافالأخذحریة الاعتراف في 

یخضع للسلطة التقدیریة إذفي المواد الجزائیة، الإثباتالاعتراف عنصر من عناصر 

تتحقق من صدقه وصحة أنلقاضي الموضوع فالمحكمة تأخذ بما تقتنع به وترتاح له بشرط 

عتراف طبقا لمبدأ الاقتناع الشخصي شروطه وللقاضي سلطة مطلقة في تقدیر قیمة الا

یأخذ بالاعتراف متى تأكد من صحته وتطابقه مع الوقائع المنسوبة للمتهم أنللقاضي فله 

.مرحلة من مراحل التحقیقأيیعول على الاعتراف في أنویمكن 

لإثبات الجنائي واومر سیف النصر سلیمان، ضمانات المتهم في الاستجواب والاعتراف والمحاكمة الجنائیة وطرق ا-1

.100ن، ص.س.و.ط.الاعتقال، دار محمود، القاهرة، ب
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حرة، فلا یجوز التعویل على إرادةیكون صادرا عن أنیشترط في الاعتراف 

فمن الواجب على القاضي ،1معنویةأون ولید تأثیرات خارجیة مادیة الاعتراف الذي یكو 

الأخذشوائب تعدم قوته في الإثبات فلا یجوز أيالبحث في صدق الاعتراف وخلوه من 

.2الإكراهوقع تحت تأثیر أوإذا لم یصدر صحیحا بالاعتراف ولو كان صادقا

دانته، وإنما یجدر به التأكد فلیس بمجرد صدور الاعتراف من المتهم یحكم القاضي بإ

من صحته ومدى مطابقته للوقائع المكونة للجریمة تطبیقا لمبدأ حریة القاضي في تكوین 

عقیدته وللقاضي سلطة مطلقة في تقدیر قیمة الاعتراف بحیث یحكم وفقا لقناعته الوجدانیة 

وهذا ما 3یلا كافیا،ولا رقابة علیه من طرف المحكمة العلیا بشرط أن تكون قراراته معللة تعل

إنكاره لها أوإلیهاعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة أن:"استقر علیه قضاء المحكمة العلیا

.4"رط أن یعللوا حكمهم تعلیلا كافیایخضع لتقدیر قضاة الموضوع على ش

یجب على القاضي تسبیب حكمه إذا أخذ بالاعتراف، وإذا عدل المتهم عن اعترافه 

بالاعتراف الصادر في المراحل أخذهسبب عدم إظهاري كذلك یقع علیه عبء ووافقه القاض

.5السابقة، ولم یوافق القاضي على هذا التراجع یحكم بإدانته

اعتراف المتهم المدون في محضر الجلسة یعتبر حجة بصدور الاعتراف حتى وإن لم 

الاعتراف بقبوله او سلطة التحقیق ولقاضي الموضوع الحریة في تقدیر أمامیكن قد وقع 

لا یلتفت إلى عدول المتهم عند أنرفضه دون الحاجة للطعن فیه بالتزویر، كذلك یجوز 

اعترافه ویستند على تلك الادلاءات إذا اقتنع بها وتأكد من صحتها حتى ولو أصر المتهم 

.6المحكمةأمامإنكارهعلى 

.252سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-1

.109مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-2

.170نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3

.999رقم 10/11/1987قرار صادر في -4

.170ع السابق، صنصر الدین مروك، المرج-5

.177نصر الدین مروك، مرجع نفسه، ص-6
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لغیر قضائي الصادر من تأخذ بالاعتراف القضائي والاعتراف اأنوعلیه فللمحكمة 

إذا صدر في مرحلة جمع الاستدلالات كونها تأخذ فقط على سبیل أخرىالمتهم وتعززه بأدلة 

في الدعوى في تقدیر الاعتراف، أما إذا صدر أخرىالاستدلال فقد تستعین المحكمة بأدلة 

اضي الإحالة یخضع في تقدیر الاعتراف لحریة القأوقضاء التحقیق أوالمحكمة أمام

.1والاكتفاء به إذا ارتاح له ضمیرهأخرىیأخذ به دون تعزیزه بأدلة أنالاقتناعیة فله 

الفرع الثاني

حریة القاضي باستبعاد الاعتراف

تقدیر قیمة الاعتراف من اختصاص قاضي الموضوع أنمن خلال ما سبق یتضح 

كان موازنا ومنسجما إذاإلافهو المكلف بالبحث عن الحقیقة ولا یعتمد على اعتراف المتهم 

به والحریة الأخذالمتعلقة بالدعوى التي ینظر فیها وله الحریة في الأخرىمع الأدلة 

قراراتهاإحدىالمحكمة العلیا في إلیهلم یرتاح له ولم یقتنع به، وهو ما ذهبت إذاباستبعاده 

متروك باتالإثالاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر أنمتى كان من المقرر قانونا ":

لتقدیر حریة القاضي، فانه لذلك لا ینبغي تأسیس وجه للطعن بالنقض اعتمادا علیه ذلك 

یخضع لتقدیر سلطة قضاة الموضوع وقد اكتفى على سبیل الإثباتانه كغیره من وسائل 

رغم اعترافه بالجریمة المنسوبة الأخیرالتعدیل بأقوال دفاع المتهم وقضى ببراءة هذا 

2."إلیه

یطرح الاعتراف إذا لم یرتاح له وعدم ارتیاح القاضي أنقاضي الجزائي له فال

الإثباتوإما أنه منتج في ،)أولا(لضعف الاعتراف للدلالة على الحقیقةإمابالاعتراف یعود 

).ثانیا(ولكن لدى القاضي أدلة كافیة في تكوین قناعته

.101سیف النصر سلیمان، المرجع السابق، ص-1

.279، ص1990المجلة القضائیة، العدد الأول، 1984،/12/12قرار المحكمة العلیا الصادر في -2
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ضعف الاعتراف للدلالة على الحقیقة :أولا

المتهم أو المشتبه فیه اعتراف بالجریمة لكن هذا الاعتراف لا یطابق قد یصدر من

من خلال التحقیقات كأن یعترف إلیهاحقیقة الوقائع فیصورها بشكل منافي للحقیقة المتوصل 

بقتله للضحیة باستعمال السلاح الأبیض بینما الجریمة ارتكبت باستعمال المسدس بغرض 

.الحصول على تخفیف للعقوبة

بها مختلفة للواقعة ویكون بهذا اعترافه ضعیف الدلالة أدلىا تكون الحقیقة التي بهذ

ویدحض بأدلة أخرى وفي هذه الحالة یجوز للقاضي استبعاد الاعتراف والبحث عن أدلة 

.1أخرى

هناك أدلة كافیة ومقنعةأنإلاإذا كان الاعتراف منتجا في الإثبات :ثانیا

مثلا، عند ضبط المتهم متلبس بجریمة السرقة فیكون في ذلك في الجرائم المتلبس بها

لان قیام حالة التلبس في حد ذاتها بكافة شروطها یؤدي الإثباتهذه الحالة منتجا في 

لاقتناع القاضي بالجریمة وإذا اعترف المتهم في هذه الحالة یمكن للمحكمة عدم الاستناد 

2.الاعترافعلیه، ویستوجب علیها تسبیب حكمها بعدم أخذها ب

فالقاضي عند تقدیره لقیمة الاعتراف التأكد من صدقه والبحث عن حقیقته ویحكم إذن

إذابما یقنع به، وله الحریة المطلقة في تقدیر الاعتراف ولكنه مقید بقاعدة تسبیب الأحكام، 

وبهذا یستبعده منالأخرىالاعتراف لا یطابق حقیقة الوقائع ولا ینسجم مع الأدلة أنرأى 

.یقع علیه عبء تعلیل سبب استبعادهالإثبات

الفرع الثالث

حریة القاضي بتجزئة الاعتراف

المدني في مسألة التجزئة،والإقرارسبق وان تطرقنا للتمییز بین الاعتراف الجزائي 

تحكم بمقتضاه، أما أنویجب على المحكمة الإقراربحیث لا یجوز في المواد المدنیة تجزئة 

.106جمال ادریسي، المرجع السابق، ص-1

.107جمال ادریسي، مرجع نفسه، ص-2
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یمكن إذالمواد الجزائیة فیجوز تجزئته ویخضع بذلك للسلطة التقدیریة للقاضي الاعتراف في 

1إذا لم تطمئن لصحتهاأخرىتأخذ بوقائع معینة وتستبعد وقائع أنللمحكمة 

فالاعتراف الذي یجوز تجزئته هو الاعتراف الذي ینصب على وقائع الجریمة بینما 

تهم لا تقبل تجزئته لان التهمة هي الوصف الاعتراف الذي ینصب على التهمة المنسوبة للم

فهنا تجزئة الإصرارالقانوني للواقعة كأن یعترف المتهم بارتكابه لجریمة القتل وینكر سبق 

تأخذ به ثم تبحث أنالاعتراف بالقتل دون الوصف المتعلق بتقدیر العقوبة لا یصح للمحكمة 

2.في مدى حقیقة ما أنكره المتهم

تبین الأسباب التي اعتمدت علیها، أنطرحها الاعتراف الجزئي فالمحكمة ملزمة عند

وعلیه فتسبیب الأحكام واجب على المحكمة، وسلطة القاضي الجنائي في تجزئة الاعتراف 

:محددة بقیدین

.أن یكون ما یقوله من تجزئة منطقیا ویفترض عدم التجزئة:الأول

توقف على الفصل في دعوى مدنیة موضوعه یكون الفصل في الدعوى الجزائیة م:الثاني

تخضع لقواعد الإثبات المدني، وتطبق هذه القواعد في مجموعها إذا كان هناك اعتراف 

.3یتعین عدم تجزئته

.63حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص-1

.71رواق رانیة، المرجع السابق، ص-2

.46عبد الحكیم سالمان، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثاني

ر الاعتراف في الدعوى الجزائیةاثآ

شأنه شأن سائر الأدلة الأخرى الإثباتبعدما تحدید ماهیة الاعتراف بأنه دلیل في 

یخضع بدوره للاقتناع الوجداني للقاضي ویحظى بأهمیة كبیرة في الإثبات لكونه یریح و 

حكمه سواء بالإدانة أو البراءة ویختصر الإجراءات التي تمر إصدارضمیر القاضي عند 

بها الدعوة الجزائیة حیث صار خلاف فقهي حول الطبیعة القانونیة للاعتراف فذهب البعض 

الخصومة الجنائیة أو أثناءیصدر الإجرائي، فالعمل إجرائيغیر و إجرائيلاعتباره عمل 

خارجها ویؤثر في الدعوة أما العمل غیر الإجرائي فیصدر خارج الخصومة ولا یؤثر في 

الدعوة، وذهب آخرون وهو الرأي الراجح أن الاعتراف عمل القانوني بحیث أن القانون هو 

ة المعترف في تحدید هذه الآثار فإذا اعترف المتهم الذي یرتب الآثار القانونیة ولا دخل لإراد

أثناء مراحل الدعوة واشترط أنه لا یؤخذ باعترافه فإرادته لا تتجه لاستبعاد الأثر القانون الذي 

.سیترتب علیه وإنما القانون وحده هو الذي یرتب آثاره القانونیة

ثم لآثار ،)الأولالمطلب (هذا سنتعرض لآثار الاعتراف الإجرائیة كلمن خلال

).المطلب الثاني(الاعتراف الموضوعیة 

الأولالمطلب 

الاعتراف الإجرائیةاثار

إكراهبعد التأكد من صحة شروط الاعتراف وصدوره عن إرادة حرة وأنه لم ینتج عن 

،  فاعتراف المتهم الإثباتوبدون دافع كالوعد والخداع تكون له أهمیة كبیرة ویعتمد علیه في 

المرتبطة الأخرىحلة جمع الاستدلالات والتحقیق الابتدائي تساعد على جمع الأدلة في مر 

بالدعوى وتقلص إجراءات البحث والتحري وحصول أحد أعضاء الضبط القضائي أو المحقق 

مرحلة التحقیق وإنما یتطلب التحقیق من الاعتراف انهيعلى الاعتراف هذا لا یعني أنه قد 

وتطابقها كالأدلة المادیة كتقریر الطبیب الشرعي والأدلة القولیة خرىالأوانسجامه مع الأدلة 
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كسماع الشهود وبهذا فعلى القائم بالتحقیق أن یعزز الاعتراف بأدلة الدعوى الأخرى  كي 

.1الإثباتیكتسب القوة في 

من المعروف أن مرحلة جمع الاستدلالات هي تحضیر الدعوى للنیابة العامة عن 

لومات اللازمة كي تبین النیابة موقفها من الدعوى إما بتحریكها أو حفظها طریق جمع المع

أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة، فإذا صدر الاعتراف بعد صدور أمر النیابة بعدم وجود 

وجه لإقامة الدعوى كدلیل جدید لم یسبق عرضه فعلى النیابة إعادة التحقیق بشرط أنه لم 

أما أثر الاعتراف أمام المحكمة یمكن ،2ومیة وإلا لا أثر لهیصدر قبل سقوط الدعوى العم

الاعتماد علیه متى تأكد القاضي من صحته واستیفائه لجمیع شروطه واقتنع به ویحكم بناءا 

.3علیه والاستغناء عن الدلائل الأخرى مع احترام حقوق المتهم الدفاعیة

وأثر ،)الفرع الاول(ر البات وعلیه یستوجب علینا دراسة أثر الاعتراف قبل الحكم غی

).الفرع الثاني(الاعتراف بعد الحكم البات 

الفرع الأول

أثر الاعتراف بعد الحكم غیر البات

یكون المتهم منكرا لجمیع التهم المنسوبة إلیه أمام المحكمة أو أمام المحقق، ویصدر 

لتمییز بین الاعتراف بذلك حكما علیه ویكون قابلا للطعن بكافة الطرق القانونیة، ویجب ا

).ثانیا(والاعتراف الصادر من غیر المتهمین ،)أولا(الصادر من أحد المتهمین 

الاعتراف الصادر من أحد المتهمین:أولا

إذا صدر الحكم السابق بإدانة المتهم لا یكون لاعترافه أي أثر على الحكم وإنما 

ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إلیه یكون تعزیز لقرار الإدانة أما إذا صدر الحكم السابق

للجریمة فیجوز للنیابة العامة الطعن في الحكم في مواد المخالفات والجنح ثم اعترف بارتكابه

.116عبد االله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص-1

.137مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-2

.117سابق، صالمرجع العبد االله جمیل الراشدي، -3
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، ویجوز لممثل النیابة العامة طلب إشهاد 1أو بالنقض في مواد المخالفات والجنح والجنایات

دق أمام هذه أثر الاعتراف الصاأما 2باعتراف المتهم لغرض تسلیمه لجهة الاستئناف

:المحاكم فهو كالآتي

:الاعتراف أمام محكمة الاستئناف-1

یعني أنه عند صدور حكم ببراءة المتهم ثم یستأنف النائب العام ذلك الحكم فیعترف 

بالتهمة ویجوز لمحكمة الاستئناف أن تدین المتهم بناءا على المتهم أمام المحكمة الاستئنافیة

تبارها محكمة موضوع ولها ان تستند لأدلة جدیدة غیر مطروحة في الدعوى أمام اعترافه باع

الدرجة الأولى، وإذا كان الحكم الابتدائي باطل هذا لا یمنع المحكمة من النظر في 

إذا كان الحكم باطلا بسبب :"قانون إجراءات جزائیة 438وهذا ما جاء في المادة ،3الدعوى

ا أو ھتداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتمخالفة أو إغفال لا یمكن 

4."ا البطلان فإن المجلس یتصدى ویحكم في الموضوعھإغفال

لا یكون سبب البطلان یحرم المتهم من إحدى درجات أنیطبق كل ذلك بشرط 

على محكمة غیر مختصة أو لم ترفع الأولىكانت الدعوى قد مرت في الدرجة إذاالتقاضي 

لشكل الصحیح وأن المتهم قد عرض في الدعوى لأول مرة في الدرجة الثانیة، فمبدأ با

، وهذا حسب ما ورد في المادة 5التقاضي على درجتین من النظام العام ولا یجوز المساس به

یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في لا:"قانون إجراءات جزائیة501

المتعلقة مام المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلانالإجراءات لأول مرة أ

.6"بالقرار المطعون فیه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به

325سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-1

186نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-2

140مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-3

، قانون إجراءات جزائیة، المصدر السابق438المادة -4

187سابق، صالمرجع النصر الدین مروك، -5

المصدر السابق ، قانون إجراءات جزائیة، 501المادة -6
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:الاعتراف أمام المحكمة العلیا-2

إذا كانت الدعوى معروضة أمام المحكمة العلیا والطعن فیها یكون منصبا على خطأ 

ا عرضه للنقض فالاعتراف في هذه الحالة یعتبر دلیل تطبیق القانون ممآوفي تسبیب الحكم 

الحكم المطعون أصابیعرض على محكمة النقض لتصحیح العیب الذي أنجدید لا یجوز 

فیه لأن المحكمة العلیا هي محكمة قانون ولیست محكمة موضوع فهي لا تقوم بالتحقیق في 

.1الدعوى وإنما تحاكم الحكم المطعون فیه

الصادر من غیر المتهمینالاعتراف:ثانیا

قد یعترف أحد الأشخاص بارتكابه للجریمة ویكون من غیر المتهمین وذلك بعد 

فاعل أصلي مع غیره أوصدور الحكم غیر البات، فیجوز إقامة الدعوى علیه بصفته شریك 

في حالة ما إذا كان المعترف هو وحده مرتكب الجریمة فتقام في حقه الدعوى الجنائیة أمام 

درجة الأولى المحكمة الابتدائیة، أما إذا كانت الدعوى لا زالت مطروحة أمام الدرجة الأولى ال

فیجب ضم القضیتین معا، كون إدانة أحد المتهمین تعني براءة الآخر وهذا تقدره محكمة 

"قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على332وذلك حسب نص المادة ،2واحدة إذا:

ا سواء من ھا أن تأمر بضمھة عدة قضایا عن وقائع مرتبطة جاز لرفعت أمام المحكم

.3"نیابة العامة أو طلب أحد الأطرافا أو بناء على طلب الھتلقاء نفس

كما یجوز وقف الفصل في الدعوى المعروضة على جهة الاستئناف إلى غایة 

عتراف الفصل في الدعوى المرفوعة على مستوى الدرجة الأولى والفصل في موضوع الا

.4الجدید

.76رواق رانیة، المرجع السابق، ص-1

.142مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-2

، قانون إجراءات جزائیة، مصدر سابق332المادة -3

.250العید بن جبل، المرجع السابق، ص-4
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الفرع الثاني

أثر الاعتراف بعد الحكم البات

الحكم البات هو الحكم الذي لا یجوز الطعن فیه إلا عن طریق التماس إعادة النظر 

ویجب التمییز بین الاعتراف الصادر من المتهم ،1لاستنفاذ طرق الطعن أو لانقضائها

لمعرفة أثر )ثانیا(تهم غیر المحكوم علیهوالاعتراف الصادر من الم،)أولا(المحكوم علیه 

:الاعتراف الصادر بعد الحكم البات وذلك على النحو الآتي

الاعتراف الصادر من المتهم المحكوم علیه:أولا

إذا كان الحكم البات السابق صدر بالإدانة فإن اعتراف المتهم اللاحق لا یكون له 

وجهة إلیه في جمیع مراحل سیر الدعوى أما إذا أي أثر حتى وإن كان المتهم منكرا للتهمة الم

:كان الحكم البات صدر بالبراءة فهنا یجب التمییز بین حالتین

أن یكون حكم البراءة قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى جنح أو مخالفات :الحالة الأولى

ویكون الاعتراف هو السبب في استئناف الحكم ویجوز للمجلس النظر في الإعتراف 

.2دیرهوتق

أن یكون حكم البراءة قد صدر من المجلس أو محكمة الجنایات كدرجة ثانیة :الحالة الثانیة

یكون هذا الحكم في مأمن من الإلغاء لأن إعادة النظر مقتصر على الأحكام الصادرة 

بالإدانة فالمتهم یكسب حقا بعدم العودة إلى الدعوى بالحكم النهائي حتى ولو اعترف 

.3بالتهمة

الاعتراف الصادر من المتهم غیر المحكوم علیه:نیاثا

إذا اعترف شخص بارتكابه لجریمة تم الحكم فیها على شخص آخر بالإدانة بحكم 

بات فلا یجوز النظر في القضیة مرة أخرى لأنه من المستقر علیه قانونا أن الحكم البات هو 

.142سابق، صالمرجع المراد احمد فلاح العبادي، -1

.189رجع السابق، صنصر الدین مروك، الم-2

.119عبد االله الراشدي، المرجع السابق، ص-3
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أوصدبیل هذا الاستقرار القانوني عنوان للحقیقة القضائیة ولا یجوز مناقشتها، فالمشرع في س

إلا أن المشرع استثنى من ،1باب النزاع بعد الحكم في الدعوى بحكم بات غیر قابل للطعن

ناحیة أخرى التضحیة بالاستقرار القانوني في سبیل الاستجابة لدواعي العدالة وتحقیق 

وة الشيء مصلحة الأفراد إذا وقع ظلم أو خطأ قضائي واضح تطلب التضحیة بمبدأ ق

.2المقضي به وتقریر مبدأ التماس إعادة النظر والسعي لتحقیق العدالة الحقیقیة لا الشكلیة

التماس إعادة النظر هو طریق للطعن غیر عادي لا یصلح إلا في حالات معینة 

على سبیل الحصر لخطأ في الوقائع أي خطأ موضوعي، ویختلف عن الطعن أوردت

ونص المشرع الجزائري على طلب التماس إعادة ،3القانونبالنقض كونه خطأ في تطبیق

تتحمل الدولة التعویض الممنوح من طرف :"قانون إجراءات جزائیة531النظر في المادة 

اللجنة لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاریف الدعوى، ونشر القرار 

د زوراھأو المبلغ أو الشاالقضائي وإعلانه، ویحق للدولة الرجوع على الطرف المدني 

.4"الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة

قانون إجراءات جزائیة المذكورة سابقا فالتماس إعادة 531من خلال نص المادة 

:النظر یتطلب توفر شرطین حتى یتمكن تقدیمه

تقریر طبي، وتعتبر واقعة أوظهور واقعة مادیة أو قانونیة كشهادة شاهد :الشرط الأول

.یدة على المحكمة والمتهمجد

براءة المتهم وتعتبر هذه الواقعة اعتراف إلىتكون الواقعة الجدیدة تشیر أن:الشرط الثاني

5.شاهد زورا بالجلسة أو اعتراف الغیر بأنه مرتكب الجریمة التي أدین بها المحكوم علیه

.143مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-1

.190سابق، صالمرجع النصر الدین مروك، -2

.229سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-3

، قانون إجراءات جزائیة، المصدر السابق531راجع المادة -4

.192مروك، المرجع السابق، صنصر الدین-5



الفصل الثاني                                                                         حجیة الاعتراف وآثاره في الإثبات         

-60-

المطلب الثاني

الاعتراف الموضوعیةأثار

وأوضحنا أثر الاعتراف الصادر بعد الحكم الاعتراف الإجرائیةبعدما تم التطرق لآثار 

غیر البات وأثره بعد الحكم البات، سنتناول الآثار الموضوعیة للاعتراف التي تعد سبب 

، واعتراف المتهم بالتهمة الموجهة الیه یؤدي الى )قانوني مخففكعذر(لتحقیق العقوبة 

كما أن الاعتراف في المسائل الجزائیة یجوز ، 1)بكمانع من موانع العقا(من العقوبة إعفائه

الرجوع عنه في اي مرحلة من مراحل الدعوى وهذا لا یمنع المحكمة من إعفاء المتهم من 

وآثار العدول عن )الفرع الأول(العقوبة وعلیه سنتعرض لآثار الاعتراف على العقوبة 

).الفرع الثاني(الاعتراف 

الفرع الأول

لى العقوبةآثار الاعتراف ع

یرى المشرع في بعض الجرائم الخاصة إعفاء الجاني من العقوبة، بحیث شجع بعض 

مساهمین فیها، فإذا اعترف المتهمالإلىالجناة على كشف الجریمة وإرشاد السلطات 

أو أخبر أو أبلغ بشروط معینة وساعد السلطات على الكشف عن الجرائم التي كان من 

تحیطها من دقة في التنفیذ یعفى المتهم من العقاب، ویشترط في الصعب كشفها لما

الاعتراف المعفى من العقاب أن یكون صادقا وكاملا من الجاني ویقول كل ما یعرفه دون 

یل، ویكون الجاني في غیر في الوقائع للتظلأوأنكرإذامن العقاب إعفاءشيء فلا إخفاء

سبب في القبض على الجناة أو تسهیل ذلك قبل ولیس المعترف ویكون هو الموقف المبلغ

.2وقوع الجریمة

.150مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-1

.342سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-2
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وقد یؤدي الاعتراف لتخفیف العقوبة كسبب قانوني وجوبي للتخفیف إذا صدرت تلقائیا 

والجرائم التي أعفى القانون الجنائي من العقوبة في حالة،1وقبل اتصال المحكمة بالدعوى

:الإبلاغ هيأوالإخبارالاعتراف أو 

جرائم أمن الدولة :أولا

یعفى من العقوبة المقررة كل من یبلغ :"قانون عقوبات على92نصت المادة 

ة قبل البدء في تنفیذهاالسلطات الإداریة أو القضائیة عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدول

2."أو الشروع فیها

العقاب بحیث یعفى من وحوبیاتضمنت هذه المادة حالة تتعلق بالإعفاء من العقوبة 

كل من الجناة الذي قام بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة قبل الشروع في تنفیذ الجریمة 

أو البدء فیها ولا یجوز الاستفادة من الإعفاء الا إذا كانت الدولة معرضة لضرر محقق 

والذي أبلغ السلطات المختصة قد منع ذلك الضرر من الوقوع قبل غیره، فمن یبلغ السلطات 

د البلاغ الأول لا یستفید من الإعفاء كونه لم یزود الدولة بمعلومات جدیدة تمكنهم من منع بع

.3وقوع الجریمة

لم یضع المشرع الجزائري تقسیم لهذا النوع من الجرائم بل اكتفى بضم مجموعة من 

الجرائم تحت عنوان جرائم ضد أمن الدولة من الباب الأول الكتاب الثالث الجزء الثاني 

مكرر ونذكر على سبیل المثال جریمة الخیانة 96إلى61نوان التجریم في المواد من بع

64، وجریمة التجسس طبقا لنص المادة 63إلى61التي نص علیها من خلال المواد من 

، فإن معظم هذه 80وتكوین قوات مسلحة دون إذن من السلطة الشرعیة طبقا لنص المادة 

.لمساسها بالمصالح العلیا للدولةالإعدام أو السجن المؤبد نظرا الجرائم قد تقرر لها عقوبات

353، صالسابقمرجع السامي صادق الملا، -1

، قانون العقوبات، المصدر السابق92المادة -2

.193نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-3
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فالمشرع لم یضع وسیلة لمكافحة هذه الجرائم وإنما شجع للتبلیغ عنها والاستفادة من 

من العقوبة شرط أن یكون التبلیغ قبل وقوع الجریمة ویمكن السلطات من القبض الإعفاء

.1عد البلاغ الأولعلى الجناة ولا یكون قد قام بالإبلاغ ب

اعتبار التبلیغ عذر مخفف للعقوبة ولو صدر بعد تحریك الدعوى إلىذهب المشرع 

العمومیة ویمكن السلطات من القبض على الفاعلین أو الشركاء معه في الجریمة أو جرائم 

أخرى مشابهة ولها نفس الخطورة كجرائم المحاولة على القضاء على نظام الحكم في 

.2الدولة

جرائم الاتفاق الجنائي:یاثان

لقد جرم المشرع الجزائري فعل تكوین جمعیة أشرار والاتفاق على ارتكاب الجرائم 

كل :"قانون عقوبات التي تنص على176والأملاك وذلك حسب نص المادة الأشخاصضد 

جمعیة أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجنایة أو 

سنوات حبس على الأقل، ضد )5(، أو لجنحة أو أكثر، معاقب علیها بخمس أكثر

الأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة أشرار، وتقوم هذه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك 

3."على القیام بالفعل

یستفید من العذر المعفى وفقا :"قانون عقوبات التي تنص على انه179طبقا للمادة 

من یقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي 524المادة للشروط المقررة في 

.264المرجع السابق، صالعید بن جبل،-1

265العید بن جبل، مرجع نفسه، ص-2

، قانون العقوبات، المصدر السابق176المادة -3

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر :"، قانون عقوبات، مصدر سابق، تنص على52المادة -4

ذا كانت أعذارا معفیة وإما تخفیف العقوبة إذا یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إ

.كانت مخففة

.ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفى عنه
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تم أو عن وجود الجمعیة وذلك قبل أي شروع في الجنایة موضوع الجمعیة أو الاتفاق 

.1"وقبل البدء في التحقیق

ویفهم من خلال هذه المادة أن عذر الإعفاء من العقوبة یتعلق بكل من یبادر 

اق الذي وقع بین أفراد العصابة وشركائهم قبل الشروع في بالكشف والاعتراف عن الاتف

الجنایة أو البدء في التحقیق فیها، فالتحقیق في الجنایة یعني أن الجریمة قد وقعت هذا 

.یجعل التبلیغ بعدها بلا قیمة ولا فائدة منه

أیضا لا یعد معفى من العقوبة إذا تم ضبط الجناة قبل التبلیغ، فالقانون یشترط أن 

، فجریمة الاتفاق الجنائي تقوم بمجرد الاتفاق 2یكون التبلیغ قبل التنفیذ وقبل بدء التحقیق

حتى ولو لم یرتكب الفعل المجرم فهذا الاتفاق وحده یشكل خطورة إجرامیة لأنه یبث الرعب 

من العقاب حصره المشرع في الجنایات فقط والإعفاءبالأمن إحساسهمفي الأشخاص وعدم 

الإعفاءرتكاب الجنح أو المخالفات أو اعترف أو أبلغ السلطات لا یستفید من فمن یخطط لا

3من العقاب

جرائم التزویر:ثالثا

إذا أخبر أحد مرتكبي الجنایات :"من قانون عقوبات على انه 199المادة نصت

المبینة في المادتین السابقتین السلطات أو كشف لها عن شخصیة الجناة قبل إتمام هذه 

إجراء من إجراءات التحقیق فیها أو سهل القبض على الجناة أيجنایات وقبل بدء ال

الآخرین حتى بعد بدء التحقیق فإنه یستفید من العذر المعفى بالشروط المنصوص علیها 

فالمشرع أعفى من العقوبة الأشخاص مرتكبي الجنایات المنصوص علیها 4."52في المادة 

الجاني بالجنایة قبل تمامها إخبارترط المشرع أن یكون ویش،1985و197في المادتین 

، قانون عقوبات، مصدر سابق179المادة -1

.195نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-2

266العید بن جبل، المرجع السابق، ص-3

، قانون عقوبات، المصدر السابق199المادة -4

قانون عقوباتمن 198و197راجع المواد -5
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وقبل بدء إجراءات التحقیق ویعني أن الإخبار أو الكشف یصدر قبل استعمال الأشیاء 

.1المزورة أو إدخالها إلى السوق للتداول

2الإعفاء یكون بناء على اعتراف الجاني في أي مرحلة من مراحل سیر الدعوى

نایة ومرتكبیها وذكر أسمائهم وإذا كان تبلیغه قد سهل على السلطات وتبلیغ الجاني عن الج

القبض على الجناة كلهم أو بعضهم وأن المقبوض علیهم لهم صلة بالجریمة فیستفید بذلك 

من الإعفاء من العقوبة، ولقاضي الموضوع السلطة في تقدیر ما إذا كان القبض على الجناة 

.3ومات أو أن سبب القبض علیهم یرجع لسبب آخربسبب تقدیم المتهم ما لدیه من معل

الفرع الثاني

آثار العدول عن الاعتراف

،4السابقإقرارهیقصد بالعدول التراجع عما صدر من المقر من قول أو فعل یناقض 

الاعتراف في المسائل الجزائیة لا یعد حجة في ذاته وإنما یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي 

لعدول عن اعترافه دون إلزامه بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي تراجع بحیث یجوز المتهم ا

عنه سواء كان هذا العدول كلیا أو جزئیا، ویمكن للمتهم أن یعدل عن اعترافه في جمیع 

مراحل سیر الدعوى حتى قفل باب المرافعة وبإمكانه العدول عن اعترافه أمام محكمة 

بتدائیة، ولكنه لا یجوز له الرجوع عنه لأول مرة الاستئناف رغم تمسكه به أمام المحكمة الا

.5أمام محكمة النقض

تجدر الإشارة إلى ضرورة التمییز بین العدول عن الاعتراف وإنكار المتهم صدور 

الاعتراف منه، فكثیرا ما ینكر المتهم التصریحات التي أدلى بها في مختلف محاضر 

ات عنه متحججا بأنه قد أجبر على التوقیع التحقیق بعدم صدور هذه التصریحات والاعتراف

.196سابق، صالمرجع النصر الدین مروك، -1

.267سابق، صالمرجع الالعید بن جبل،-2

.197سابق، صالمرجع النصر الدین مروك، -3

.214العید بن جبل، المرجع السابق، ص-4

.84ق، صرواق رانیة، المرجع الساب-5
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أو أنه لم یتمكن من قراءة محتوى هذه المحاضر أو أنه قد وقع علیها تحت تأثیر التعذیب 

بحیث أن المحكمة إذا قررت تشكیل عقیدتها على اعترافه فهي 1فهذا الإنكار لا یعد عدولا

اعترافه وتقدیر العدول عن ملزمة على تحقیق حق دفاع المتهم في حال ما إذا تمسك بعدم

یعود للمحكمة التي تتحقق من مظاهر صدق العدول عن الاعتراف ،)أولا(الاعتراف 

)ثالثا(الذي یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة في حال العدول عن الاعتراف ،)ثانیا(

تقدیر العدول على الاعتراف:أولا

میع المراحل التي مرت بها یجوز للمتهم العدول عن اعترافه الذي صدر منه في ج

وللقاضي أن یستبعد هذا العدول ،2الدعوى سواء مرحلة التحقیق الابتدائي أو أمام المحكمة

إذا تحقق من صحة الاعتراف ومن واجبه البحث في الدافع الذي أدى الى عدول المتهم عن 

اجع عن  اعترافه وقد یعترف المتهم أمام قاضي الدرجة الأولى ویتر ،3الاعتراف الذي أدلى به

أمام المحكمة الاستئنافیة وهذا یجعل الاعتراف مشكوك في صحته مما یفسر لصالح المتهم 

والمحكمة ملزمة بالنطق بالبراءة، وعلى هذا وجب على المحقق البحث على أدلة تدحض 

ویجب علیه أن یتحقق من جزیئات اعترافه ویناقشه كي یدعمه بأدلة أخرى 4اعتراف المتهم،

، لأن الاعترافات التي تصدر عن المتهم عقب القبض 5ن القاضي من تكوین عقیدتهتمك

.علیه عادة یكون أكثر صدقا لأن المتهم لم یضع خطة بعد للدفاع عن نفسه لإخفاء الحقیقة

یعد العدول كالاعتراف نفسه فیجب أن یقدر على حسب الظروف التي مر بها

لمحقق والمثبت بمحضر جمع الاستدلالات ثم عدل فالاعتراف الذي صدر من المتهم أمام ا

.217صالمرجع السابق، العید بن جبل، -1

.167نصر الدین مروك، المرجع السابق، ص-2

.84حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص-3

.215سابق، صالمرجع الالعید بن جبل، -4

.39-38ص عبد الحكیم سالمان، المرجع السابق، ص-5
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إذا اطمأنت له وتأكدت من إلیهعنه أمام النیابة أو أمام القاضي فالمحكمة یمكن أن تستند 

.1صحته واستیفائه لجمیع شروطه

وعلیه فعدول المتهم عن الاعتراف یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي الذي 

.2لیتیقن من صدق وصحة هذا العدو 

مظاهر صدق العدول:ثانیا

یجوز للقاضي الجزائي أن یأخذ بعدول المتهم عن الاعتراف إذا توفرت فیه مظاهر 

صدق العدول كشهادة شاهد أنه رأى الضحیة التي اعترف المتهم بقتله وذلك بعد اعترافه 

قد بارتكاب الجریمة، أو أنه اعترف بحرق منزل بطریقة ما وتبین من خلال الخبرة انها

وضعت بطریقة غیر التي زعم بها المتهم في اعترافه أو أن الجریمة ارتكبت أثناء وجود 

المتهم خارج البلد، فهذه الأمثلة تعد من مظاهر صدق العدول ومع ذلك على المحكمة التأكد 

.3من صدقه وحقیقته والتحقق من وقائع الاعتراف وتعزیزه بأدلة أخرى لتكوین اقتناع القاضي

سلطة المحكمة في تقدیر العدول عن الاعتراف:ثالثا

إن العدول عن الاعتراف خاضع في تقدیره للسلطة التقدیریة للقاضي فله أن یأخذ به 

أو یستبعده أو یجزئه، لكن هذه السلطة لیست مطلقة بل هي مقیدة بوجوب التسبیب، 

المتهم بأن اعترافه فالقاضي یذكر في حكمه سبب عدم أخذه بالعدول تسبیبا منطقیا إذا دفع

وقد یكون العدول ، 4قد صدر تحت التأثیر أو الإكراه أو دفع ببطلان إجراءات الحصول علیه

دلیل على كذب المتهم وقد یكون دلیل صدق فیتعین على القاضي التأكد من أیهما أصح الا 

.86حسین مجباس حسین، المرجع السابق، ص-1

.91ؤي داود محمد دویكات، المرجع السابق، صل-2

.364-363ص سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-3

.227العید بن جبل، المرجع السابق، ص-4
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، ولكن لا یستطیع قاضي الموضوع استبعاد1أن العدول أولى بالتصدیق على الاعتراف

.2الاعتراف إذا كان مؤید بإثباتات وأدلة مادیة أخرى بمجرد أنه عدل عنه

وعلیه فالمحكمة ملزمة بذكر سبب طرحها لعدول المتهم عن اعترافه في حكمها إذا 

حكمت بإدانته استنادا لاعترافات سابقة بحیث یقع علیها عبء استظهار سبب عدم أخذها 

لمحكمة أن تأخذ بالاعتراف الذي عدل عنه المتهم بالعدول عن الاعتراف، كذلك لا یجوز ل

.3وتحكم بإدانته دون سماع الشهود

أما بالنسبة للعدول عن الاعتراف المعفي من العقاب فكما تطرقنا سابقا أن الإعفاء 

من العقوبة هو مكافأة الجاني الذي اعترف وقام بإبلاغ وأخبار السلطات وتنبیههم بشأن 

ا وساهم في القبض على الفاعلین والمساهمین بذلك یعفى من جریمة قد یصعب اكتشافه

العقاب وعدول متهم عن اعترافه أمام المحكمة في جرائم الرشوة لا یستفید من الإعفاء لأن 

العدول مناقضا لعلة الإعفاء من العقاب ویجب أن یتمسك الراشي في اعترافه كي یعفى من 

دل المتهم عن الاعتراف هذا لا یمنع المحكمة من العقوبة أما في الجرائم الأخرى حتى ولو ع

.4من العقوبة ما دام أنه نبه السلطات ومكنها من ضبط المساهمینإعفائه

.114مراد احمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص-1

.365سابق، صالمرجع السامي صادق الملا، -2

.94ق، صسابالمرجع اللؤي داود احمد دویكات، -3

.366سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص-4
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خاتمة

الجنائي نستنتج أن الاعتراف الإثباتختاما لموضوع دراسة اعتراف المتهم وأثره في 

بالتحقیق ومعرفة حقیقة الواقعة لارتباطه الإثباتیعد دلیل قوي ذو مكانة كبیرة في مجال 

الإجرامیة والمساعدة على كشف أدلة أخرى مرتبطة بالدعوى وتسهیل إجراءات التحقیق، 

على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها یؤدي وإقرارهفاعتراف المتهم 

جوز لها أن تستند على لتحمل المسؤولیة الجنائیة المترتبة علیه والمقررة قانونا، فالمحكمة ی

الاعتراف بعد التمعن والتأكد من صحته وأنه لم ینتج عن إكراه وصدوره عن إرادة حرة ونتج 

عن إجراءات قانونیة،  ویمكن للقاضي ان یستند بذلك على الاعتراف بحیث له أن یحكم بما 

الرجوع یطمئن له ضمیره ویرتاح، فإذا اقتنع بالاعتراف یجوز له أن یأخذ به وحده دون

للأدلة الأخرى المرتبطة بالدعوى، كما یجوز له أن یستبعده إذا رأى فیه شيء من الغموض 

أو الشك في صدقه فهو ملزم بالبحث والتحري عن مدى صحته، ویجوز له أن یجزئه ویأخذ 

.بالجزء الذي اقتنع به ویطرح الجزء الآخر

الحریة في تكوین عقیدته یتمتع القاضي بسلطة في تحدید قیمة الاعتراف فله مطلق

.واقتناعه لكنه مقید بتسبیب حكمه إذا أخذ بالاعتراف أو استبعده أو جزئه

جد أن حجیة الاعتراف تختلف حسب الجهة التي صدر أمامها أثناء مراحل سیر أ

الدعوى العمومیة إذا كانت جهة قضائیة أو غیر قضائیة ویخضع بذلك للسلطة التقدیریة 

إذا صدر بعد الحكم غیر البات إجرائیاكما یؤثر الاعتراف على العقوبة لمحكمة الموضوع، 

من العقاب إذا الإعفاءأو بعد الحكم البات، وموضوعیا كسبب مخفف للعقوبة فقد یؤدي إلى 

.كانت الغایة منه المساعدة وإرشاد السلطات لكشف الجریمة قبل وقوعها

سابقا أثناء سیر الدعوى، إذ یجوز كثیرا ما یتراجع المتهم عن اعتراف قد صدر منه

له العدول عن اعترافه في أي مرحلة كانت الدعوى فیها، وللمحكمة السلطة في تقدیرها لهذا 

العدول إما أن تأخذ به أو تستبعده وتأخذ بالاعتراف إذا رأت ذلك، والمحكمة ملزمة بتسبیب 
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الإعفاء أو التخفیف حكمها، وإذا كان اعتراف المتهم یمنحه الحق في الاستفادة من

.فالمحكمة یحق لها منحه المكافأة متى استوفت الشروط الواجب توفرها

:قترح بعض التوصیاتلدراسة موضوع اعتراف المتهم أإتمامنابعد 

213رى أنه من المستحسن أن یضع المشرع تعریف دقیق للاعتراف وتعدیل المادة ن-

راف والحد من اختلاف آراء الفقهاء حول جزائیة كي یضبط مفهوم الاعتإجراءاتقانون 

.مفهومه

السعي نحو مكافحة التعدي على حقوق المتهم عند استجوابه لدى الضبطیة القضائیة -

وحمایة حقوقه الدفاعیة خصوصا عند مسألة الحصول على اعترافه وعدم التأثیر علیه 

.بأقوالهالإدلاءعند 

یسن قوانین للحد من تعسف القضاة عند لحمایة الحریات الفردیة یجب على المشرع أن -

استعمالهم لسلطتهم في تقدیر الأدلة وعدم الاعتماد على دلیل واحد في الحكم على 

.المتهم ضمانا للعدالة وتحقیقا للمساواة

المتحصل علیه بطرق احتیالیة وتوقیع عقوبات على من یأتي بطلان الاعتراف-

.بالاعتراف عن طریق الخداع

اف الذي یصدر في مرحلة التحقیق الابتدائي لدى الضبطیة القضائیة اعتبار الاعتر -

والمحرر بمحضر جمع الاستدلالات اعتراف أكثر من مجرد استدلال أو استطلاع لأن 

المتهم فور القبض علیه لا یكون قد رسم في ذهنه الخطة للدفاع عن نفسه ولم یتمكن 

من العقاب، وغالبا یكون اعترافه من وضع سیناریو للجریمة لإخفاء الحقیقة كي یفلت 

.أو تأثیر خارجيإكراهصادقا إذا صدر بإرادة حرة دون 

عدم قبول المحكمة العدول عن الاعتراف إذا صدر صحیحا من حیث الشروط لتفادي -

.الإفلات من العقوبة
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الملخص

وهو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه دلیل من أدلة الإثبات،یعتبر الاعتراف

الوقائع المنسوبة إلیه كلها أو بعضها، ویتمیز الاعتراف عن غیره من الأدلة الأخرى كالإقرار 

ه الأدلة المختلفة في عدة المدني والشهادة والاستجواب، وغالبا ما یخلط الأشخاص بین هذ

حیث السلطة التي یصدر أمامها ، وللاعتراف أنواع متعددة من حیث المدى ومن عناصر

ومن حیث الحجیة ومن حیث الدوافع والغایة، ویتكون الاعتراف من عنصرین إقرار المتهم 

توفر شروط على نفسه والاعتراف بموضوع الواقعة الإجرامیة، ویشترط لصحة الاعتراف 

ي من الواجب توفرها في الاعتراف كي  یعتمد علیه القاضي فشخصیة  وشروط موضوعیة

.حكمه ویكتسب حجیته كدلیل في الإثبات

الشروط وإن كانت تمحیصه بحثا عن ما إذا كان یستوفي كافةوتقییم الإعتراف و 

مهمته لیست سهلة كون حجیته هي مهمة القاضي الجزائي، و تحدید مدى عناصره سلیمة و 

مامها  جهة التي یصدر  أحجیة الإعتراف تختلف من اعتراف لآخر نتیجة ظروف عدیدة  كال

أمام أود في التحقیق للاعتراف الوارد في محاضر السماع الأولي عكس الذي یر فلا حجیة

یأخذ بجزء منه أنیستغني عن الإعتراف إن لم یرتح له أو أنیملك القاضي المحكمة، و 

عتراف آثار كبیرة  في للایبرر قراره هذا بحجج منطقیة، و نأتحت شرط آخردون جزء 

اللحظة التي یصدر فیها كصدور یة بحسب الظروف و تیجة الدعوى الجزائعلى نالإثبات و 

القضیة هنا یسمح القانون الإعتراف عن شخص غیر المدان بعد صدور حكم بات في 

ح بالتماس إعادة النظر یسملبات هو نهایة الدعوى العمومیة و ا بمخالفة قاعدة الحكم ااستثناء

ث یتم إعفاء المعترف من العقوبة إذا   قام بالتبلیغ على العقوبة حیأثار، كما له في الدعوى

مساعدته الشرطة في القبض على كان في خضم ارتكابها و أوتكبها عن الجریمة التي ار 

كما یمكن للمتهم ,یكون اعترافه هو ما تسبب في تحریك الدعوى العمومیةأنشركائه شرط 

تي تقع نتیجة اتخاذ القاضي قرار لهذا الأخیر آثاره اللحظة و أيالعدول عن اعترافه في 

.یسبب قرارهأنتغلیب العدول عنه مع العلم انه یجب أوبتغلیب الإعتراف 

:الكلمات الدالة

ثبات؛ التحقیق؛ الدعوى الاعتراف؛ إعتراف المتهم؛ الاثبات؛ حجیة الاعتراف؛ الأثار الا

الجزائیة


